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الإھداء

الى من علمني أن الحیاة طریق كفاح نھایتھ النجاح الى من آداب 

  العراقیل بتشجیعاتھ و علمني الصبر وتوجني بإكلیل التفوق الي 

         الزكیة الطاھرة. أبيروح                   

الى البلسم الشافي التي أنارت دربي طوال مشواري الدراسي و 

   حنانھا الى من فرحت لفرحتي و تألمت لألميغمرتني بعطفھا و

  .الغالیةاميالى                       

  العزیز.زوجيالى ذربي و سندي و أرى فیھ تواصلي الى 

وكل العائلة و الأصدقاء.،شرفأو مھديو اخي لمیسالى أختي 

               وكل من علمني فضیلة.،الى كل من علمني حرف    

              .الى كل ھؤلاء أھدي ثمرة عملي المتواضع     

یحیاوي نور یاسمین     



الإھداء

:أھدي ھذ العمل المتواضع الى

الى من رافقتني  في ،ر من الدجىغمن ھي اندى من قطرات الندى واص

حفظك الغالیةاميحت من اجلي الیك و ض،كل خطوة من خطوات حیاتي

     وراعاك و اطال في عمرك.الله                 

الى من الآدابالى من استمد منھ قوتي و ألبسني ثوب مكارم الاخلاق و 

   العزیز.ابيكان قدوة أقتدي بھا الیك                 

  .اللهرحمھا جدتيالى روح         

  .الى اخوتي و اخواتي        

       الى كل العائلة صغیرھا و كبیرھا.        

و الصدیقات.الى كل الاصدقاء         

الیكم جمیعا اھذي ثمرة جھدي.        

                              

                  بوجرو زینب
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شكر و تقدیر

"نشكر الله العلي العظیم على توفیقھ لنا وما التوفیق إلا من عنده"

" المشرف "رحماني منصوراستادناأتقدم بتشكراتي الخالصة إلى 

الذي تفضل بالإشراف على ھدا البحث ولم یدخر جھدا في سبیل 

إعداده.ارشادنا و توجیھنا أثناء 

كما نتوجھ بالشكر و التقدیر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 

المناقشة لمساھمتھم في إثراء و مناقشة ھدا البحث المتواضع و 

الشكر موصول الى جمیع أساتذتنا الدین لم یبخلوا علینا 

بتوجیھاتھم. 

.و أشكر كل من ساعدونا ولو بالكلمة الطیبة

"شكرا لكم جمیعا"
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مقدمة



مقدمة

أ

أصليبدوره هو امتداد لحق یعتبر حق النشر امتدادا للحق في الإعلام، والذي 

للإنسان وهو الحق في التفكیر، إذ لكل الحق في التعبیر عما في داخله من أفكار 

  وخواطر عبر كافة سبل النشر.

حیث تعد الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحریة   

مقیاس لحریة الشعوب، وهي بدورها حریة الصحافة هيبحیث یمكن القول أن

الدعامة الأساسیة التي تقوم علیها النظم الدیمقراطیة الحرة، فكلما كانت حریة 

الصحافة مكفولة الضمانات كلما ازدهر المجتمع، ووضع في مقام المجتمعات 

سان في اعتقاد المتقدمة، كما أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بحقوق الإنسان بدایة بحق الإن

ما یرید، ثم حقه في التعبیر عن اعتقاده وبالتالي فهي تضمن للإنسان حریة إبداء 

  الرأي والتعبیر بحیث تجعله ینقلها إلى المحیط الخارجي بكل سهولة.

وقد تضمنت هذه الحریة الإعلانات الوطنیة والإقلیمیة وجمیع الشرائع   

، 1948دیسمبر 10لمي لحقوق الإنسان في العاوالدساتیر العالمیة، لاسیما الإعلان

:" أن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر..."، 19الذي نص في المادة 

وصولا إلى الدساتیر الوطنیة، ونذكر على وجه الخصوص الدستور الجزائري لسنة 

أنه:" لا مساس بحریة المعتقد وحریة الرأي"، 42م، الذي جاء في مادته 1996

حق الإنسان أن یعتقد ما یراه صوابا، وأن یعبر عن أفكاره بكل الوسائل وبالتالي من

  الممكنة من كتابة أو رسم أو غیر ذلك من وسائل التعبیر.

وبالرغم أن الصحافة تعد من الوسائل الهامة والرائدة في نقل الأفكار 

والمعلومات حتى أصبح ینظر إلیها على أنها السلطة الرابعة، إلا أن أغلب 

واعتبار شرفشریعات حرصت على تنظیمها حتى لا تستعمل كوسیلة للتقلیل منالت



مقدمة

ب

كل ما من لى ارتكاب الجرائم، بحیث جرمت تلك التشریعاتإأو الدعوة الأشخاص

غیر مطلقة ومقیدة بواجب احترام الصحافةأصبحتشأنه أن یؤدي إلى ذلك، وعلیه 

للأفراد، وعلى هذا یاة الخاصةحقوق الغیر والمبادئ الأخلاقیة وكل ما یمس بالح

النهج سار المشرع الجزائري على غرار بقیة الدول، فإذا تجاوزت الصحافة حدود 

الرأي والتعبیر دخلت في نطاق المحظور، ونطاق المحظور للصحافة یتمثل في 

ارتكاب جرائم تمس الأفراد والمجتمع وهذه الجرائم حددها المشرع في قانون العقوبات 

علام، إلا أن هذا لم یمنع الصحافة من التجاوز والتعسف في استعمال وقانون الإ

وكانت مساعدة على ارتكابها بطریقة الحریة الممنوحة لها فكثیرا ما اتصلت بالجریمة

  غیر مباشرة وقد سبق لـ" لمبروزو" أن سجل في دراساته تأثیر الصحافة على الإجرام.

سمعة الأفراد، لجریدة وسیلة للإساءة الىلذلك ینبغي على الصحفي أن لا یتخذ من ا

ویجب احترام التوازن بین حق الجمهور في الإعلام والحریة، واحترام الحیاة الخاصة 

للأفراد، إذ یعد الحق في الخصوصیة أحد الحقوق الملازمة لحیاة الفرد ویعتبر من 

  نسانیة.أهم الحقوق المتصلة بشخصیته، لما لها من أثر كبیر في حفظ الكرامة الإ

وإذا كان الحق في ممارسة الإعلام من الحقوق التي ضمنها الدستور وترعاها 

المواثیق الدولیة، إلا أن ممارسة هذا الحق قد ترد علیه بعض القیود التي تفرضها 

طبیعة الأشیاء وضرورة العیش في مجتمع ما، فأي حق من الحقوق لا یمكن أن 

للجریمة ووسیلة لتدمیر المجتمع، ومن ثم كان یترك على إطلاقه وإلا تحول إلى أداة

لابد من وضع إطار قانوني ینظم حق النشر في إطار احترام الحیاة الخاصة المقررة 

للأفراد، بحیث یضمن كفالة حریة الرأي والتعبیر من ناحیة وتجریم المساس بالغیر 

  دون وجه حق، من ناحیة أخرى.



مقدمة

ج

ع على الإحاطة بجل التفاصیل المتعلقة ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضو   

05- 12ن الإعلامتكمن أهمیة الموضوع في تجسید نصوص قانو بجرائم النشر، إذ

وقانون العقوبات الذي جرم بعض الأعمال التي یمكن أن یرتكبها الصحفي أثناء 

ممارسة مهامه والتي من بینها جرائم النشر كالقذف والسب حیث سبق للقانون 

الحقوق اللصیقة بالإنسان،  ومعرفة الوضعي تجریم مثل هذه الأفعال، وكذا معرفة 

وق وموقف التشریعات الوضعیة منه، كما وتكمن التي تمس به الحقالاعتداءات

أهمیة الموضوع في نشر الوعي في المجتمعات وبیان الحقوق الخاصة بهم وكیفیة 

إثراء مجال البحث العلمي والعدالة وأخیرااعتداء علیها، أيممارستهم لها دون 

الجنائیة للتطور الذي تمر به السیاسةنائیة في مثل هذه المواضیع لنكون مواكبینالج

المعاصرة.

وعلیه سیتم دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة:   

ر الماسة بالحیاة الخاصة من خلال قانون جرائم النشبدى المشرع الجزائري كیف تص

  ؟05-12العقوبات وقانون الإعلام

حیاة ما المقصود بالكما وضعنا أسئلة فرعیة: ما المقصود بجرائم النشر؟  

  ماهي أهم خصائصها؟الخاصة، و

كیف یتم التعدي على الحیاة الخاصة للأفراد من خلال النشر والإعلام؟   

وقانون العقوبات 05-12وكیف واجهها المشرع الجزائري، من خلال قانون الإعلام

  الجزائري؟

وللإجابة على الأسئلة التي طرحناها اتبعنا في دراستنا لهذا البحث المنهج   

في والمنهج التحلیلي، وهي المناهج الغالبة على البحث الوصفي في تبیانالوص



مقدمة

د

العناصر والخصائص التي تتمیز بها جرائم النشر عن باقي الجرائم الأخرى كون 

جرائم النشر تتطلب عنصر العلانیة لقیامها ومن ناحیة الأركان التي تقوم علیها، 

ص والمواد المتعلقة بالعقوبات، وذلك بینما استعملنا المنهج التحلیلي لتحلیل النصو 

للوصول إلى تحدید الجزاء المطبق على كل جریمة من جرائم النشر التي تمس 

  .بالحیاة الخاصة

  أسباب اختیار الموضوع:

عدة أسباب دفعتنا لاختیار هذا الموضوع دون غیره من الموضوعات توجد   

  القانونیة الأخرى نلخصها فیما یلي:

ة: بحكم تخصصنا في القانون الجنائي ومیلنا لدراسة  المواضیع الأسباب الذاتی-أ

  .المتعلقة بالجرائم

الأسباب الموضوعیة: حداثة الموضوع وجدیته خاصة بعد التعدیل في قانون -ب

  .2012الإعلام سنة 

تعلق الموضوع بجرائم الصحافة التي تضفي على الجریمة طابعا خاصا معرفة -

  ت في ردع هذه الجرائم.فعالیة قانون العقوبا  مدى

  أهداف الدراسة:

معرفة الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة التي تقوم أثناء أو خلال القیام بالعمل 

  الصحفي والعقوبات المقررة لها طبقا لقانون العقوبات وقانون الإعلام.

  توضیح جرائم النشر الماسة بالحیاة الخاصة وأركانها.-



مقدمة

ه

  التعریف بالحق في الخصوصیة.-

  .وأخیرا توضیح الحدود الفاصلة بین حریة التعبیر والحق في الخصوصیة-

كما وأنه تمثلت الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة هذا الموضوع بدرجة كبیرة 

في قلة المراجع التي تناولت هذا البحث من قبل، حتى التي تناولت الموضوع لكن 

  تلف القوانین.بزوایا مختلفة، خاصة مع التعدیلات المتكررة لمخ

الفصل الأول وفي سبیل ذلك قمنا بتقسیم البحث محل الدراسة إلى فصلین  

جاء تحت عنوان الإطار المفاهیمي لجرائم النشر الماسة بالحیاة الخاصة، وبدروه 

تناولنا فیه: مفهوم جرائم النشر، وفي المبحث المبحث الاولقسمناه إلى مبحثین،

ثاني بعنوان: صور لحیاة الخاصة، في حین جاء الفصل الالثاني تناولنا فیه: مفهوم ا

جرائم النشر الماسة بالحیاة الخاصة، حیث قسمناه إلى ثلاث مباحث: حیث تناولنا 

في المبحث الأول: جرائم الاعتبار والشرف، وفي المبحث الثاني تناولنا فیه: الجرائم 

لث للمتابعة والجزاء الماسة بجریمة الحیاة الخاصة، في حین خصصنا المبحث الثا

  في جرائم النشر.

وانتهینا الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي تم التوصل إلیها ومجموعة من   

  .الاقتراحات

  



الفصل الاول

طار المفاھمي لجرائم النشر الا
الماسة بالحیاة الخاصة
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  تمهید:

ا كان موضوعها لا تعني الاعتداء على الآخرین أو الإضرار بهم،  ة أیّ الحریّ إنّ   

ة ة القائمة، ولهذا یجب أن تمارس في حدودها الطبیعیّ والتشكیك في الأنظمة الاجتماعیّ 

ور، ونطاق المحظة الرأي و التعبیر، دخلت في إطارالصحافة  حریّ المعقولة، فإذا تجاوزت و 

  ریق النشر.ة للأفراد عن طبالحیاة الخاصّ تمسّ حافة یتمثل في ارتكاب  جرائم صّ للورظالمح

حافة التي ترتكب عن طریق الصّ الأفعالع من خلال تجریم ولهذا تدخل المشرّ   

شر ببعض القواعد علیه القانون، حیث أحاط جرائم النّ شر، والتي تكون مخالفة لما نصّ والنّ 

ة بالغة بین شر ذات أهمیّ نها، وانطلاقا من كون جرائم النّ ة من حیث طبیعتها وأركاالخاصّ 

نتطرق لها بالتفصیل د أبالحیاة الخاصة للأفراد، كان لابّ تمسّ أنواع الجرائم الأخرى، كونها

شر( المبحث الأول) على أن نخصص (المبحث الثاني) لدراسة وهذا بتبیان مفهوم جرائم  النّ 

  مفهوم الحیاة الخاصة.
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  المبحث الأول: مفهوم جرائم النشر

شر یقتضي منا البحث تحدید مفهومها تحدیدا دقیقا وشاملا، البحث في جرائم النّ إنّ   

نشر، هذا المبحث إلى أربعة كمطالب، نتناول في المطلب الأول تعریف لجرائم الّ لذلك قسمنا

مطلب الثالث تناولنا في حین تطرقنا في المطلب الثاني لخصائص هذه الجریمة، وفي ال

ة لهذه الجریمة، وخلصنا في المطلب الرابع إلى دراسة أركان هذه الجریمة من الطبیعة القانونیّ 

  ركن مادي ومعنوي.

  المطلب الأول: تعریف جرائم النشر

شر رغم ن تعریفا لجریمة النّ أغلب التشریعات لاسیما قوانین الإعلام، لم یتضمّ إنّ   

ة والوضوح التي یقتضیها القانون، ولهذا سنحاول من هذا الجریمة والدقّ ة التي تكتسبهاالأهمیّ 

ة (الفرع الأول)، في حین خلال هذا المطلب تسلیط الضوء على تعریف الجریمة بصفة عامّ 

شر، بالرغم من اللغوي والاصطلاحي لجرائم النّ الفرع الثاني لدراسة التعریف خصصنا

  .1صعوبة إیجاد تعریف شامل وموحد

  فرع الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي للجریمةال

  : التعریف اللغوي للجریمةأولاّ 

: أي ادعى علیه ذنبا لما فعله، م على أي فلانجرّم وأجرم واجترم، فهو مجرّم، وتجرّ   

م علیهم جریمة أي جنى علیهم جنایة، فالجارم: الجاني، والمجرم: المذنب، وتطلق  وجرّ 

م النخل جرما وجراما، أي جنى ثمره، ویقال: جرّ م لكاسب، یقال: جرّ الجریمة على نواة وعلى ا

  .2یجرم، أي كسب، والعرب یقولون فلان جریمة أهله: أي كاسبهم

وأصل كلمة جریمة من جرم بمعنى كسب، وقطع، ویظهر أن هذه الكلمة خصصت من 

عل حملا القدیم للكسب غیر المستحسن، ولذلك كانت كلمة جرم ویراد منها الحمل على ف

كم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب قوم نوح ویا قوم لا یجرمنّ آثما، ومن ذلك قوله تعالى:"

                                                          
سالمي ولید، الجریمة الصحفیة في التشریع الجن ائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق -1

.11، ص2016/2017مسیلة، -فوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیا
.91،92، ص12ابن منظور، لسان العرب، مادة جرم،دار صادر بیروت، لبنان، ج-2
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، اي لا یحملنكم حملا آثما شقاقي )"89أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعید(

و منازعتكم لي على أن ینزل بكم عذاب شدید، مثل ما نزل بمن سبقوكم ممن شاقوا 

  أنبیاءهم.

ها فعل الأمر الذي الجریمة في معناها اللغوي، تنتهي إلى أنّ ن أنّ ومن هذا البیان یتبیّ   

لا یستحسن، ولا یستهجن، وأن المجرم هو المجرم الذي یقع في أمر غیر مستحسن مصرا 

لیحقق معنى الوصف إذ أنّ مستمرا فیه، لا یحاول تركه، بل لا یرض بتركه، وذلكعلیهم 

  .1الاستمرارمعنى الوصف یقتضي 

م، ل على التعدي والتهجّ معاني الجریمة في اللغة ما یدّ ومن خلال هذا نستكشف أنّ   

  2وهذا ما نقصده في هذا البحث

  ثانیا: التعریف الاصطلاحي للجریمة

الجریمة هي فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة ویقرر القانون لهذا الفعل   

  .الأمنعقوبة أو تدبیرا من تدابیر 

ع على الإنسان في نفسه أو ماله أو یقعمل غیر مشروعالجریمة بوجه عام، هي كلّ و 

ة، وقد یقع أیضا على ة والاقتصادیّ عرضه أو على المجتمع ومؤسساته ونظمه السیاسیّ 

  .3الحیوان

ة، یقررها ها فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیّ فها محمد نجیب حسین: بأنّ وعرّ   

یرا احترازیا،  ومن التعریفات أیضا أن الجریمة سلوك إنساني منحرف، القانون عقوبة أو تدب

یمثل اعتداءا على حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح، التي یحمیها الشرع أو القانون 

  الصادر بناء علیه.

  اللغوي والاصطلاحي للفظ الجریمةالمعنىتوافق بینخلص من هذا كله، أن هناك ون  

رب في الفقه الإسلامي، یتفق تمام الاتفاق مع الفقه الوضعي، في تعریف والمعنى فیهما متقا

                                                          
.19، ص1998الإمام محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
.92ابن منظور، المرجع السابق، ص-2
.88-87، ص1976عقوبات الجزائري، الطبعة الثانیة، الجزائر، لارضا فرج، شرح قانون -3
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به الشرع والقانون، كما اتضح أو ترك لما یأمرها إتیانالفقهاء یتفقان على أنّ نّ أإذالجریمة.

  الجریمة في وصفها الدنیوي التي ینفذها الحاكم یطابق التعریف الوضعي للجریمة.لنا أنّ 

فعل      ها تطلق على كلّ لجریمة على أنّ ول جاهدا أن یعرف اكما أن القضاء حا  

عن فعل یعاقب علیه القانون جزائیا سواء كان هذا الفعل أو امتناع یكون مخالفة، عأو امتنا

  1.جنحة، جنایة

  شرالفرع الثاني: التعریف اللغوي والاصطلاحي لجریمة النّ 

  شرأولا: التعریف اللغوي للنّ 

شر بمعاني عدیدة، منها: الرائحة ، یقال: نشر ینشر نشرا، ویأتي النّ فعل نشرالمصدر   

  2بة.الطیّ 

شر: الحیاة والأحیاء، یقال: نشر المیت إذا عاش بعد الموت، و نشر االله المیت ینشره والنّ 

، ومنه قول االله 3ما طرح من نباتهانشرا ونشورا، وأنشره: أي أحیاه، ونشر الأرض:

  4ض بعد موتها كذلك النشور"وجل:"فأحیینا به الأر عزّ 

شر: إذاعة الخبر، یقال: نشر الخبر شر: النحت، یقال نشر الخشب: أي نحته، والنّ والنّ 

  أذاع، وانتشر النهار: طال وامتد.أيوینشره، إذا أذاعه، وانتشر الخبر 

  5.النُشرة: الرقیة یعالج بها المجنون والمریضو قون،شر: القوم المتفرّ والنّ 

هو: من یحترف اشرطبع الكتب والصحف، وبیعها، والنّ شر هو:الوسیط: النّ وفي المعجم 

  شر الكتب وبیعها.نّ 

من خلال ذلك یتضح أن النشر في اللغة یعني الإذاعة، و الامتداد، والانبساط، ومنه   

  أي بسطت و عرضت.1"وجل:"وإذا الصحف نشرتقول االله عزّ 

                                                          
، 2014الطیب بلواضح، حق الرد والتصحیح في تشریعات الإعلامیة والصحفیة، دار الكتب العلمیة، بیرون، لبنان، -1

.18-17ص
.206ابن منظور، المرجع السابق، ص-2
.620نون)، صالفیروز آبادي، القاموس المحیط (باب الراء، فصل ال-3
.09الایة رقمسورة فاطر-4
.620الفیروز آبادي، المرجع السابق، ص-5
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  شرعریف الاصطلاحي للنّ تثانیا: ال

شر كمصطلح ة، لا یجد تعریفا للنّ ة والقانونیّ ر في الكتب المعاصرة الإعلامیّ الناظإنّ   

عن المعنى السبب في ذلك یرجع إلى: وضوح المعنى من جهة، وعدم خروجه، ولعلّ مستقلّ 

  اللغوي من جهة أخرى.

نة، وإذاعتها عبر وسائل الإعلام شر: طبع أمور معیّ ومع ذلك یمكن تعریف النّ   

     المختلفة.

ذلك من ة للأفراد، والحیاة الخاصّ ي علىنشر، تلك التي تعتدومن بین أنواع جرائم الّ   

هذه السراء عبر وسائل إفشاءاته، والعمل على الغیر وخصوصیّ أسرارس على خلال التجسّ 

  2.المختلفةالإعلام

ف الجمهور بواسطة وسیلة من شر، وضع معلومات معینة تحت تصرّ كما یقصد بالنّ   

، كما یمكن أن ة...الخة أو الشهریّ ة أو الأسبوعیّ شر المكتوبة مثل الصحف الیومیّ لنّ وسائل ا

ة كالرادیو والتلفزیون، وقد تكونة بصریّ ة أو سمعیّ یتم نشر المعلومات بواسطة وسیلة سمعیّ 

  .3ة كالانترنت...الخشر الكترونیّ وسیلة النّ 

التي یعاقب علیها القانون، شر،جرائم النّ ة الرأي إلى جریمة من ل حریّ فقد تتحوّ   

أو إرسال أو استقبال أو نقل المختلفة في بثّ الأعلامشر هو: استخدام وسائل فالنّ 

ة والمسموعة سواء كانت نصوصا أو مشاهد أو أصوات أو صوراالمعلومات المكتوبة والمرئیّ 

ر، وهو: شثابتة أو متحركة لغرض التداول، بالتالي یمكننا استنباط تعریف لجریمة النّ 

                                                                                                                                                                                    
.10الایة رقمسورة التكویر- 1
إیمان محمد سلامة بركة، الجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلامي، كلیة الشریعة والقانون قسم الفقه المقارن، الجامعة - 2

.49-48، ص2008-غزة- الإسلامیة
سین بن شیخ اث ملویا، رسالة في جنح الصحافة (دراسة فقهیة قانونیة وقضائیة مقارنة)، دار هومة، الجزائر، لح- 3

.277، ص2012آ
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عن فكرة أو رأي مخالف للقانون ینتج استخدام وسائل الإعلام المختلفة عن عمد في التعبیر

  1.ةعنه ضر ر للآخرین أو للمصلحة العامّ 

ل في عمل أو امتناع عن ها نشر غیر مشروع لفكرة یتمثّ ف بأنّ شر تعرّ وجریمة النّ   

  .05-12علام من قانون الإ99إلى 77ع في المواد عمل نص علیه المشرّ 

و القدف و بالتحریض و السبّ وكذلك ما ورد من مواد في قانون العقوبات تختصّ   

ص من شأنه شخعن أيّ و بالتالي فهي العمل الغیر مشروع الصادر .2ة و الاهانةالعلانیّ 

ة ة بواسطة أیّ ة أو خاصّ مخالفة التنظیم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامّ 

ها عمل غیر مشروع شر على أنّ ف جریمة النّ ف هنا عرّ سائل الإعلام، والمعرّ وسیلة من و 

على الجانب الإیجابي، في حین قد تكون بالامتناع عن الفعل ونعني رویعني ذلك الاقتصا

  د.عن نشر الرّ الامتناعكجریمة به الجانب السلبيّ 

، حیث هنا نقصد شر الصحفي العادي والالكترونيز بین النّ وهذا ویمكننا أن نمیّ   

شر تتمیزا على النّ حفشر العادي الورقي أو التقلیدي عبر الصّ شر الصحفي النّ بمصطلح النّ 

  ة.الالكتروني عبر الوسائل الالكترونیّ الحدیث 

في أبراز الرأي والفكرة من شكلها الساكن شر ویتمثلّ هذا ویجدر بنا تعریف فعل النّ   

ن هذا الأخیر من الاطلاع على مضمونها في تمكّ للجمهور لیالداخلي إلى شكلها البارز 

حف أو المنشورات، وقد نصت المادة الثانیة من القانون  ة كالصّ إحدى الوسائل الإعلامیّ 

شر یعني كل الجرائد :" النّ ة على أنّ حافة الفرنسیّ المنظم للصّ 1944أوث 26الصادر في 

ة ة أو مهنیّ ة أو فنیّ بصفة علمیّ تع ة التي لا تتمحف الإخباریّ والمجلات والمنشورات و الصّ 

حفي وفقا لنص المادة شر الصّ ة منتظمة مرة على الأقل في الشهر"، والنّ وتصدر في مدّ 

خدمة كاحافة المكتوبة هو الخاص بالتنظیم القانوني للصّ 86-897الأولى ممن قانون 

                                                          
، 2017عمرو محمد فوزي الابشیهي، جرائم النشر والاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، - 1

.07ص
.52، صجع السابقالمر،بركةایمان محمد سلامة -2
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وائف منه، تستخدم طریقة مكتوبة لنشر الفكرة ووضعها بین یدي الجمهور بوجه عام أو ط

.1وتصدر في أوقات منتظمة

  شرالمطلب الثاني: خصائص جرائم النّ 

ة جوانب،إذ یمكن أن تكون ة في عدّ شر مع غیرها من الجرائم الجنائیّ تشترك جرائم النّ 

حفیة مما یستوجب حدا كجریمة القذف مثلا، ویمكن أن تكون مما یستوجب الجریمة الصّ 

  ة.اة الخاصّ ا كجریمة الاعتداء على الحیر تعزی

ة صور تقسیمات الجرائم بشكل عام، فقد تكون هذا ویمكن أن نأخذ الجریمة الإعلامیّ   

ة ویمكن أن تكون ضد الأفراد أو الجماعة إلى غیر ذلك من تقسیمات الجرائم، وحیث عمدیّ 

ة جوانب فإن هذا السب على في عدّ ةحفیة لا تختلف عن الجریمة الجنائیّ الجریمة الصّ أنّ 

  2ة.ن غیرها من الجرائم الجنائیّ عزها فات تمیّ ه، إذ هناك مجموعة من الصّ إطلاق

  لین:ن هذین الموضوعین في فرعین مستقّ نبیّ 

  ةالفرع الأول: العلانیّ 

ز لها، شر عموما وهي تعتبر الركن الممیّ ة هي من أهم صفات جرائم النّ العلانیّ إنّ 

  3ي إعلانها.فما المشینة ذاتها، وإنّ ت حیث أن خطورة هذه الجریمة لا تكمن فقط في العبارا

ة، وهذا العلانیّ إذا اقترنت بعنصر ولا یعاقب القانون بعض العبارات أو الكتابات إلاّ   

شر، مثال ذلك جریمة نشر كتابات تسيء إلى ل معظم جرائم النّ النموذج من الجرائم یمثّ 

في الدعاوي التي نظرت في سمعة البلاد، أو نشر أخبار كاذبة او إذاعتها، أو نشر ما جرى

من علانیتها، أو نشر إخبار التحقیق الابتدائي ة، أو التي قررت المحكمة الحدّ جلسة سریّ 

                                                          
.24-23الطیب بلواضح، المرجع السابق،ص- 1
.15سالمي ولید، المرجع السابق،ص-  2
.50،ص2014مریوان عمر سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي(دراسة مقارنة) الطبعة الأولى، العراق،- 3
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ة ر القانون أو السلطة التحقیق حظر نشرها، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنیّ التي قرّ 

  .1بغیر أمانة وبسوء قصد

) من 302ت العراقي و المادة () من قانون العقوبا433/1المادة(اشترطتلكلذ  

حافة ة، وقانون الصّ الواقعة بإحدى طرق العلانیّ إسنادقانون العقوبات المصري بأن یكون 

ة لتحقیق جریمة القذف بقولها:" ینص على شرط العلانیّ 31في المادة 1881لسنةالفرنسي

...." و تنص المادة )23یعاقب كل من قام بالتشنیع بإحدى الطرق المشارة إلیها في المادة (

(المعلن) المنطوق ة بقولها :".....الخطاب، أو الصراخ أو التهدید على حالات العلانیّ 23

ورات ففي الحالات والاجتماعات العامة إذا كان عبر الكتاب أو المطبوعات أو الرسوم أو مح

التي تم بیعها أخرى للكتابة والكلام والصور ة دعائم أو الرسوم أو الرموز أو الصور أو أیّ 

ة ولو عن طریق جمیع طرق الاتصال المسموعة معروضة للرؤیة العامّ أووتوزیعها 

  .2ة....والمرئیّ 

د للعقوبة، وذلك عندما ة فیها حكم الظرف المشدّ وهناك نماذج من الجرائم تأخذ العلانیّ   

ع تجه المشرّ ة أو لم تتحقق و من جهة أخرى أالعلانیّ یكون الفعل معاقبا علیه سواء تحققت 

المصري في بعض الحالات إلى تشدید العقوبة  في حال وسیلة معینة من وسائل العلنیة، 

حف، نظرا لاتساع دائرة ذیوع العبارات التي ة عن طریق الصّ مثال ذلك إذا ما تحققت العلانیّ 

  3.محل الحمایةتنال من الحقّ 

عن المعنى المتضمن لأمر یقوم الجاني بالتعبیرحینة في الإسنادوتتحقق العلانیّ   

ینسبه للمجني علیه على نحو یسمح بإحاطة الناس علما بذلك، ولقد حرصت أغلب شائن

هذه الوسائل على سبیل ة، لكن ذكر بعض التشریعات على ذكر وسائل معینة لهذه العلانیّ 

المثال ولیس على سبیل الحصر، بحیث یمكن للقاضي استنباط وسائل أخرى حسب ظروف 

من ق.ع 171من قانون العقوبات العراقي والمادة 19/3ة المنظورة.(مثلا المادة القضیّ 

                                                          
، دار النهضة العربیة، 2، الطبعة الأول الأحكام الموضوعیة)رور، جرائم النشر والإعلام( كتابطارق س-1

.73،ص2008القاهرة،
.51- 50عمر سلیمان، المرجع السابق،صمریوان -2
.74طارق سرور،المرجع السابق ،ص-3
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ع الجزائري في نص المادة والمشرّ 1،حافة الفرنسيّ من قانون الصّ 23وكذلك المادة المصريّ 

  من ق.ع.296

  ة:شر جرائم وقتیّ الفرع الثاني: جرائم النّ 

ركنها ة، إذ أنّ لتي تسمى بالجریمة الآنیّ ة أو اشر من الجرائم الوقتیّ تعتبر جرائم النّ 

  .2ة یسیرة ن من فعل لا یستغرق ظهوره سوى مدّ یتكوّ المادي 

ن من فعل یبدأ وینتهي في لحظة واحدة، او في وقت تتكوّ التية هيوالجریمة الوقتیّ   

  3شر عموماة ومن ضمنها جرائم النّ محدود، وأغلب الجرائم هي وقتیّ 

ها ة لأن من أهم مقوماتها أنّ ها جرائم وقتیّ شر إنّ لثانیة لجرائم النّ الي فإن الصفة اوبالتّ   

ة أي یقصد بها الذیوع والانتشار أي اتصال علم الجمهور بفعل أو تقوم على تحقق العلانیّ 

بوسیلة تحقق وصولها إلى مجموع من ة تتحقق بإذاعة الفكرة والعلانیّ ،قول أو كتابة أو تمثیل

شر تعتبر جریمة لذلك فإن جریمة النّ شر رابطة مباشرة،صل منه النّ اس لا تربطهم بمن حالنّ 

ة تنتهي بمجرد نشر الواقعة أو الفكرة التي قصد ناشرها تحقیقها واختار المطبوع وسیلة وقتیّ 

  شر المتكرر یعد جرائم مستقلة یسأل عنها فاعلها.النّ لذلك ویبني على ذلك أنّ 

ة ،و كانت لوسائل التي تحقق بها العلانیّ وقد سار أغلب التشریعات على تحدید ا  

  4.عونحافة والمطبوعات الأخرى من بین الوسائل التي حددها المشرّ الصّ 

  الطبیعة القانونیة لجرائم النشر:المطلب الثالث

ة التي تقع بواسطة ة لجرائم الصحفیّ ة حول تحدید الطبیعة القانونیّ اختلفت الآراء الفقهیّ 

وسیلة للتعبیر عن الأخیر عنصر مهم لقیام مثل هذه الجرائم، كما یعدّ هذا نشر والذي یعدّ الّ 

                                                          
.52مریوان عمر سلیمان، المرجع السابق،ص-1
ار الحامد للنشر د،1نوال طارق إبراهیم العبیدي، الجرائم الماسة بجریمة التعبیر عن الفكر، الطبعة- 2

.157،ص2009والتوزیع،

.49مریوان عمر سلیمان، المرجع السابق، ص-3
)، العراقأسیا سعدي عمر، الخطأ المفترض في جرائم النشر،(بحث مقدم إلى مجلس قضاء لإقلیم كوردستان - 4

.12- 11،ص2015
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لدراسة وإنّ 1الآراء والأفكار والمعتقدات، وهذا ما أدى إلى تضارب آراء الفقهاء واختلافها،

ة ة بالغة من حیث ضبط الأحكام الموضوعیّ ة أهمیّ ة للجریمة الصحفیّ الطبیعة القانونیّ 

  ئم.ا النوع من الجراة التي یقتضیها هذوالشكلیّ 

ة من جرائم تحدید مكانة الجریمة الصحفیّ ولهذا استوجب علینا في هذا المطلب   

  2.ةالقانون العام ومدى كونها تتشابه والجرائم السیاسیّ 

  من جرائم القانون العامشر الفرع الأول: جریمة النّ 

فیما یتعلق ئم إلاّ من الجراشر لا تختلف عن غیرها جرائم النّ یرى جانب من الفقه أنّ 

ل فیها والقول انّ كن الأوّ تي تمثل الرّ شر والة والنّ بالوسیلة التي ارتكبت بها وهي وسیلة العلانیّ 

ه لا د علیه انّ علیها اثر مادي یمكن الرّ برتّ تلا یدات طابع خاص كونهاةالجریمة الصحفیّ 

عنه ضرر لا یرتب ة منه تقتصي ان الفعل لا یكسب وصف الجریمةتوجد قاعدة قانونیّ 

  3.مادي فهذا معیار غامض

شر عموما لا تختلف عن باقي طبیعة جرائم النّ ویذهب بعض الفقهاء إلى القول أنّ   

حافة جرائم القانون العام، وأن الفرق بینهما یكمن فقط في الوسیلة التي ترتكب به جرائم الصّ 

لمثال أن الجرائد والمجلات على سبیل ا،والتي تختلف عن وسیلة ارتكاب الجرائم الأخرى

شر، ویرون ب جرائم النّ اوسائل ارتكة والانترنت هي من والمحطات الإذاعیّ ةوالقنوات الفضائیّ 

  4شر لا یغیر شيء من طبیعة هذه الجرائم.أن اختلاف وسائل ارتكاب جرائم النّ 

ة ذات شر والإعلام من نطاق هذا الأصل العام فهي لا تمثل جریمفلا تخرج جرائم النّ 

من جرائم القانون شر فجرائم النّ ضاعها لأحكام خاصة،یقتضي إخطبیعة أو كیان خاصّ 

العام و لا تجعل منها وسیلة ارتكابها جریمة جدیدة فمن الخطأ النظر إلى الجرائم التي 

                                                          
جامعة العربي بن مهیدي، أم لیة الحقوق،وسیلة عاس، جرائم الإعلام (مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر)، ك-1

.14،ص2015-2014،البواقي
.19-18،ص2008طارق كور، جرائم الصحافة، دار الهدى، عین میلة،الجزائر،- 2

.34،ص2014طاهري حسین، الإعلام والقانون(دراسة مقارنة) دار الهدى،عین میلة، الجزائر،-3
.46مریوان عمر سلیمان، المرجع السابق،ص-4
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ها نوع خاص من الجرائم، فرغم الأثر الكبیر الذي ة على أنّ ترتكب بإحدى وسائل العلانیّ 

رر الذي یصیب المجني علیه، وهو ما یعطي لهذه ة في نفوس القراء والضّ نیّ تحدثه العلا

ها نوع النظر إلیها على أنّ -ةمن الوجهة النظریّ -ر فإن هذا لا یبرّ ة،ة خاصّ الجرائم أهمیّ 

  .1خاص من الجرائم

وري هذا الاتجاه لأن الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة لا ویؤید الدكتور جب  

ة بل یؤدي إلى تشدید عقوبتها أحیانا سواء في نطاق  جرائم القانون طبیعتها القانونیّ ر من تغیّ 

ة وجاء یمثل عن القتل فالعقوبة تختلف حسب الأحوال فإذا العام أو نطاق الجرائم الصحفیّ 

  م فتكون عقوبتها الإعدام.ارتكبت بطریقة السّ 

أو إحدى العقوبتین وإذا حافة القذف هنا عقوبته الحبس والغرامةوفي جرائم الصّ   

  2.احف والمطبوعات فیكون ذلك ظرفا مشددارتكب عن طریق الصّ 

حافة في قانون خاص وهو قانون جرائم الصّ ه نظمّ ع الجزائري بالرغم من أنّ والمشرّ   

  3ة.ه تطبق علیها القواعد العامّ أنّ الإعلام إلاّ 

  شر ذات طابع خاصلثاني: جرائم النّ الفرع ا

شر یجعلها أكثر خطورة النّ ة لأنّ ة لها طبیعة خاصّ ن الجریمة الصحفیّ یرى البعض أ

اس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وآثار هذه الجریمة تصل إلى أكبر عدد ممكن من النّ 

ة أن ها ذات طبیعة خاصّ د القول أنّ ر المترتب عنها هو ضرر معنوي ومما یؤكّ والضرّ 

ا ممن من أهم أركانها امّ ة الذي یعدّ كن العلانیّ مانات واشترط ر بعض الضّ ع أحاطها بالمشرّ 

  .4ة كحضر الحبس الاحتیاطيع ببعض القواعد الخاصّ یة فقد أحاطها المشرّ الناحیة الإجرائ

ة تختلف عن جرائم شر جرائم خاصّ حافة والنّ حیث اعتبر بعض الفقهاء جرائم الصّ 

رأي العام وبتوجیهه، كما أنّ بالها جریمة تتعلق وقذف على أساس أنّ القانون العام من سبّ 

ة مرات ة واحدة أو عدّ آلة الطباعة لیست كسلاح جریمة القتل الذي یستنفذ أغراضه مرّ 

                                                          
.60صطارق سرور، المرجع السابق،-1
.34صحسین، المرجع السابق،هريطا-2
.21صطارق كور، المرجع السابق،-3
.34صجع السابق،مر حسین، اليطاهر -4
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بل في ،لا یكمن فقط في الوسیلة المستخدمةمییز بینهماالتّ محدودة، إضافة إلى ذلك أنّ 

ة مباشرة نتائج مادیّ شر لا تؤدي إلى المترتبة علیها، فجرائم النّ تائجاختلاف طبیعتها و النّ 

ثر الاعتداء على شرف واعتبار وسمعة ارر الأدبي ل النتیجة فیها بالضّ وملموسة، بل تتمثّ 

المجني علیه، وما تثیره من الاضطراب الفكري والقلق في الخواطر أو بلبلة في الرأي العام، 

بیعة خاصّة، وهده جرائم الصحّافة تتمتع بطحة وأنّ هذا الاتجاه أقرب إلى الصّ لذا نرى بأنّ 

ةعقابیّ ة و سیاسة جنائیّ رع و للقاضي حافة تقتضي أن یكون للمشّ لجرائم الصّ الطبیعة الخاصّة 

التي تعالج السیاسة الجنائیّة و العقابیّة عنمتمیّزة، حیال جرائم الصّحافة و النّشر، تختلف 

ا، وأن تخضع لنظام العادیة وجرائم القانون العام الأخرى عمومبها جرائم القذف والسبّ 

  1ة.ة خاصّ قانوني مستقل وأحكام قانونیّ 

  ةشر و الجرائم السیاسیّ جرائم النّ الفرع الثالث:

وذلك ة ة والجریمة العادیّ مییز بین الجریمة السیاسیّ اختلف الفقه الجنائي في التّ 

  بمفهومین:

  أولا: المفهوم الشخصي:

ن على الشخص ة یبیّ السیاسیّ یرى جانب من الفقه أن البحث في مفهوم الجریمة 

الجنائي أي النظر في الركن المعنوي للجریمة أي الباعث أو الغایة من ارتكاب الجریمة لأن 

  .2ة وإن لم یكن كذلك فهي جریمة عادیةالباعث سیاسي أعدت جریمة سیاسیّ 

ة وتحویل ولم یسلم هذا الرأي من النقد حیث یؤدي إلى توسیع مفهوم الجریمة السیاسیّ   

إثبات الباعث السیاسي واعتماده على الباعث د ة بمجرّ ة إلى جرائم سیاسیّ غلب الجرائم العادیّ أ

  وهو ركن من أركان الجریمة.

  ثانیا: المفهوم الموضوعي:

یذهب هذا الرأي إلى الاعتماد على موضوع الجریمة وطبیعة حق المعتدي علیه فإذا 

و من ة،سیاسیّ یاسیا كانت الجریمةعلیه سكان موضوع الجریمة أو طبیعة حق المعتدي 

                                                          
.47صمریوان عمر سلیمان، المرجع السابق،-1
.35صطاهري حسین، المرجع السابق،-2
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وكذا حقوق الأفراد ذات الطابع ظام السیاسي او محاولة تغیره د الندلك الجرائم الموجهة ضّ 

  1السیاسي.

الاتجاه في تحدیده للجریمة السیاسیة إلى موضوع الجریمة وطبیعة هذانحیث یرتك

ة إذا كانت تقع الجریمة سیاسیّ عدّ ة الجاني، وتالمصلحة التي تنال منها ویتجاهل تماما نفسیّ 

ة إذا ة للدولة بوصفها نظام سیاسیا، وهي كذلك جریمة سیاسیّ اعتداء على الحقوق السیاسیّ 

     2أمنها سواء من جهة الداخل أو الخارج.د استقلال الدولة  و كانت تهدّ 

من ة أمشر جرائم سیاسیّ حافة والنّ ثار خلاف في فرنسا حول ما إذا كانت جرائم الصّ 

ة جریمة في حالة اعتبار الجریمة الصحفیّ نّ الخلاف أجرائم القانون العام؟ وانتهى هذا 

ة في التشریع الفرنسي فما یتعلق بالعقوبات وإجراءات ها تخضع لقواعد خاصّ ة فإنّ سیاسیّ 

ا إذا كانت تتعلق بحقوق الأفراد المتابعة شریطة أن تتصل بالجرائم المتصلة بالرأي والفكر أمّ 

  3.ةمن الجرائم السیاسیّ ة فلا تعدّ صالحهم الخاصّ وم

ة أو یضع لها ا التشریع الجزائري لم یرد فیه نص خاص یعرف الجرائم السیاسیّ أمّ   

ة سواء من حیث الاختصاص، ة تختلف عن الأحكام العامّ ة خاصّ ة وإجرائیّ أحكام موضوعیّ 

ر ع الجزائري یعتبإذا كان المشرّ التساؤل حول معرفة ماالعقوبة أو الإجراءات، ومن هنا یبدو

التشریع ة التي كان یكتسبها في ظلّ ي رأینا لا یكتسي الأهمیّ ة ؟ فجرائم الإعلام جرائم سیاسیّ 

ة تكمن في تطبیق ة غیر أن الأهمیّ ة للجرائم السیاسیّ ر نصوص خاصّ ه لم یقرّ الفرنسي، لأنّ 

ذا كانت لها ة على حدى إقضیّ الظروف المخففة التي یمكن للقاضي مراعاة لظروف كلّ 

الكثیر من التجاوزات ه السیاسي والمعتقد إذ أنّ ى التوجّ ة التعبیر والفكر أو حتّ علاقة بحریّ 

  4.اتحافة تتعلق بالتجاوز في ممارسة هاته الحریّ التي ترتكب بواسطة الصّ 

                                                          
.35المرجع نفسه،ص-1
.65صطارق سرور، المرجع السابق،-2
.36صطاهري حسین، المرجع السابق،-3
.22-21صطارق كور، المرجع السابق،  - 4
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  نشرالرابع: أركان جرائم الّ المطلب 

لوك الإجرامي الصادر عن الجاني، وركن ة لها ركن مادي وهو السالجریمة بصفة عامّ 

ع ارتكاب جریمته لكن هناك بعض الجرائم یشترط فیها المشرّ معنوي أي القصد الجنائي 

شر التي یجب أن تتوافر فیها ركنا آخر وهو أركانا أخرى، ومن هذه الجرائم نجد جرائم النّ 

  1ة.ركن العلانیّ 

  شرالفرع الأول: الركن المادي لجرائم النّ 

، عناصركن المادي هو الذي یعبر عن المعنى الملموس للجریمة من خلال الثلاثةالر 

ولا إلى شر) وصة(نتیجة النّ شر وهو النشاط والسلوك الإجرامي، النتیجة الإجرامیّ أولا فعل النّ 

ر عن المظهر  الخارجي للإرادة الآثمة ة فالركن المادي للجریمة هو الذي یعبّ العلاقة السببیّ 

ر إلا إذا شّ قب على النوایا مهما أضمرت من الالجریمة إلا بتوافرها فالقانون لا یعاولا تقوم 

2.اتخذت مظهر خارجیا یعبر عنها

  نشر: فعل الّ أولا

لكل جریمة سلوك أو نشاط إجرامي ظاهر للعیان، فهو العنصر الأساسي لقیام الركن 

زه عن ة أخرى تمیّ یتم بخصوصیّ ة المادي للجریمة و النشاط الإجرامي في الجریمة الصحفیّ 

  3.أو السلوك الإجراميطاالنشل كلّ فهي تشكّ "ةالعلانیّ "وهي باقي الجرائم الأخرى إلا

ن عنصرین كلاهما شر یعاقب على السلوك الذي یتضمّ ع في جرائم النّ فالمشرّ   

  جوهري:

حف في سطة الصّ ن الرأي أو الفكرة التي یتم التعبیر عنها بواالذي یتضمّ هو الفعل :لالأوّ 

  صورة قول أو كتابة أو وسیلة من وسائل التمثیل الأخرى.

                                                          
سعد صالح شكطي الجبوري، مسؤولیة الصحفي الجنائي عن جرائم النشر، دراسة مقارنة، دار الجامعة    - 1

.63ص،2013الجدیدة،
.37ص،2007ریع الجزائري، دار الهدى، عین میلة، الجزائر،نبیل صقر، جرائم الصحافة في التش-2
.27صطارق كور،المرجع السابق،- 3
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حافة شر شرطا لارتكاب إحدى جرائم الصّ فعل النّ یعدّ الثاني: هو علانیة هدا الفعل 

  منه:147المنصوص علیها في قانون العقوبات حیث نصت المادة 

نها التأثیر على أحكام القضاة، كون الغرض میة التي الأفعال والأقوال والكتابات العلنیّ -1

  طالما أن الدعوى لم یفصل فیها.

الغرض منها التقلیل من شأن الاحكام ة التي یكونالأفعال والأقوال والكتابات العلنیّ -2

  طبیعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.ئیّة التي یكون منالقضا

  أي أنه یوجد ثلاثة طرق للتعبیر عن المعنى هي:

 یلحق به الصیاح.القول و

.العقل ویلحقه به الإیماء

 ّموز وغیرها من الطرق، خلاف القول والفعل ور والرّ الكتابة ویلحق بها الرسوم والص

ة ونحت وایات التمثیلیّ ة أو الرّ وما یلحق بهما كإخراج الأفلام السینمائیّ 

.1التماثیل....إلخ

  ة وهيلانیّ من قانون العقوبات على وسائل الع296وقد نصت المادة 

  یاحة القول أو الصّ علانیّ -1

ا الصیاح فهو مجموعة ما ینطق به الإنسان من كلمات واضحة ومفهومة ،أمّ هو كلّ 

  .2من الأصوات التي تصدر من الإنسان معبرا عن مشاعره

  یاح إذا وقع في إحدى صورتین:ة القول أو الصّ ویفترض القانون أن علانیّ   

ل عام او طریق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو الجهریة أو هي الجهریة في محف: الأولى

  یستطیع سماعه من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان.تردده بحیث 

.3ة طریقة أخرىسلكي أو بأیّ اللاّ قیاح بطر هي إذاعة القول أو الصّ : الثانیة

                                                          
.42صنبیل صقر، المرجع السابق،-1
.40صطاهري حسین، المرجع السابق،  - 2
.43صنبیل صقر، المرجع السابق،-3
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  ة الفعل أو الإیماء:علانیّ -2

را عن معنى معین، تشویه صورة الفعل هو تلك الحركة التي تصدر عن شخص تعبی

: یقصد به الإشارة التي یصدرها الإنسان بأحد ا الإیماءإنسان أو البصق في وجه الإنسان،أمّ 

اس لها دلالة واضحة في ة النّ أعضائه، والحقیقة هو ان توجد إشارات معروفة لدى عامّ 

  1.اس أو في اجتماعالنّ ةد رؤیتها من طرف عامّ ة بمجرّ ق هذه العلانیّ و الإهانة، وتتحقّ السبّ 

  ة الكتابة أو ما تقوم مقامها:علانیّ -3

ة لغة مفهومة وواضحة تؤدي معنى معین، وكذلكما هو مدون بأیّ الكتابة تعني كلّ إنّ 

ة بالكتابة إذا تحقق العلانیّ تو لكاریكاتیر وغیرها)، الرموز، اكل ما یقوم مقام الكتابة(كالصور

الأشخاص، أو إذا عرضت بحث یستطیع أي شخص وزعت بغیر تمییز على عدد من 

    2رؤیتها في الطریق العام أو أي مكان عمومي، وإذا بیعت أو عرضت للبیع في أي مكان.

  ة بالكتابة تتحقق في ثلاث حالات هي:وبالتالي فالعلانیّ 

  التوزیع بغیر تمییز على عدد من الناس.* 

  ریق العام او مكان عمومي* عرضها بحیث یستطیع أن یراها من یكون في الط

  مكان.بیعها أو عرضها للبیع في أيّ * 

  وسنوضح كل هذا بالتفصیل

  اسزیع بغیر تمییز على عدد من النّ التو -أ

موز ر أو الرّ سوم أو الصوّ ة التي تحتوي الكتابة أو الرّ وزیع هو تسلیم المادّ المقصود بالتّ 

  3بقصد الذیوع و الانتشارللاطلاع والتعرف على مضمونهاإلى عدد ممن الأشخاص 

و لااس بما تتضمنه الورقة إلى عدد من النّ وزیع بالإفضاء الشفويفلا یتوفر التّ   

وزیع على عدد من الخواص فالقانون یشترط أن یكون التوزیع على عدد ة بالتّ تتحقق العلنیّ 

كفي أن بله لا یشترط أن یكون التوزیع بالغا حدا معینا اس بغیر تمییز، على أنّ من النّ 

                                                          
.28صطارق كور، المرجع السابق،-1
.204ص،2009قانون الجزائي، الطبعة العاشرة،دار هومة الجزائر،ة، الوجیز في أحسن بوسقیع- 2
.43صحسین، المرجع السابق،يطاهر -3
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تداول عن طریق اس ولو كان قلیلا، سواء كان ذلك یكون المكتوب قد وصل إلى عدد من النّ 

  1نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ

  ث یستطیع رؤیتها في المكان العامعرض الكتابة أو نحوها بحی- ب

بعرضها سوم بتوزیعها على النحو السابق تتحقق أیضاة الكتابة أو الرّ كما یتحقق علانیّ 

بحیث یمكن أن یراها من یكون في الطریق العام أو في مكان مطروق، والعبرة في تحقیق 

ما سوم و ما إلیها، وإنّ ة في هذه الصورة لیست بالمكان الذي تعرض فیه الكتابة أو الرّ العلانیّ 

بالمكان الذي یمكن رؤیتها فیه، فقد یحصل العرض في مكان خاص و مع ذلك تتوافر 

، لمن یكون في الطریق العام أو في مكان مطروقة إذا أمكن رؤیة المكتوب أو الرسم العلانیّ 

ه لا یجوز أن یفهم من ذلك أن بعرض القانون لم یذكر هنا المحفل العام،بید أنّ ویلاحظ أنّ 

ا یعتبر محفلا عامّ ة، وذلك لأن المكان الذي یضمّ في محفل عام لا یكفي لافتراض العلانیّ 

  .2طیلة الاجتماعمكانا مطروقا 

شر ركن حافة والنّ ة في جرائم الصّ ركن العلانیّ [وقضت المحكمة العلیا في الجزائر  

تثبت بكافة بالإدانة حیث أساسي وهو ما یوجب على قضاة الموضوع أن یبینوه في أحكامهم

ة ن القذف ولقاضي الموضوع سلطة تقدیریّ نشرات التي تتضمّ الطرق كان تضبط الأوراق أو الّ 

بطریقة ة أو انتقائها في حكمه ة التي من ضوئها یحكم بتوافر العلانیّ ي تحدید الوقائع المادیّ ف

  3.ة تطبیق القانونة لكي یتسنى للمحكمة العلیا مراقبة صحّ تتحقق العلانیّ 

  البیع:-ج

ة الكتابة وما إلیه و البیع تتحقق بها علانیّ یقصد بالبیع كصورة من الصور التي 

شخص شراؤه، المكتوب مطروح في السوق بحیث یجوز لكلّ یفترض أنّ التجاري" وهو

ة ولو اقتصر الأمر على بیع نسخة واحدة ولو لشخص واحد، وبغض وحینئذ تتحقق العلانیّ 

  4النظر عن المكان الذي حصل فیه البیع.
                                                          

.204صة، المرجع السابق،أحسن بوسقیع-1
.47صنبیل صقر، المرجع السابق،-2
.44صطاهري حسین، المرجع لاسابق،  - 3
.48صنبیل صقر، المرجع السابق،-4
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لك شر فهي ركن أساسي في تلك الجرائم وذة كبیرة في جرائم النّ ة أهمیّ للعلانیّ إذا فإنّ   

اعتبرها أحد ها ركن مستقل في الجریمة أو من بإجماع الفقهاء سواء من ذهب إلى القول بأنّ 

ة تمثل أساس العقاب شر، ومن ناحیة أخرى فإن العلانیّ عناصر الركن المادي في جرائم النّ 

ة التي ة والاجتماعیّ شر لأن خطورة هذه الجرائم على قیم والمصالح الفردیّ على الجرائم النّ 

ا تكمن في فعل أو الكتابة وما في حكمها وإنّمرد القول أو الیها القانون لا تكمن في مجّ یحم

بانعدامها تنعدم أي شر و ة توجد جرائم النّ ة، إذ بوجود العلانیّ ارتكاب تلك الجرائم بصورة علنیّ 

ارة ر لیس العبمط من الجرائم لأن ما یكون الخطر وینشئ الضرّ ة العقاب على هذا النّ ها علّ أنّ 

  ة التي تصیبها.ما العلانیّ و أنّ 

  حافةة في جرائم الصّ لعلاقة السببیّ ة واالإجرامیّ تیجةثانیا: النّ 

كذلك أن تكون علاقة ة، ولا بدّ تیجة الإجرامیّ ق النّ من تحقّ ه لإتمام أي جریمة لا بدّ أنّ 

  ما یلي:اولها فینة وسنتشر) والنتیجة الإجرامیّ ة بین النشاط الإجرامي (فعل النّ سببیّ 

  ةتیجة الإجرامیّ النّ -1

ة لها معنى مادي تعتبر فیه حقیقة أو واقعة مادیّ لالأوّ ،ة معنیانللنتیجة الإجرامیّ إنّ 

وجود في العالم الخارجي، بحیث تحدث تغییر في ذلك العالم الخارجي، فنتیجة القتل هي 

اعتداء على ةجة الاجرامیّ ، بحیث تعتبر النتیوفاة المجني علیه، والثاني هو المعنى القانوني

القتل هي الاعتداء على الحق في الحیاة ونتیجة القذف فنتیجة الذي یحمیه القانون،الحقّ 

العبارات التي وردت في مقال صحفيّ " هي الاعتداء على الشرف والاعتبار، وقد قضي بأنّ 

.... ویرفض ه یحطم العتاد ویعالج كلباطبیب، كون ما یقوم به غیر أخلاقي وأنّ بشأن

بشرف واعتبار الشخص من ق.ع لكونها تمسّ 296أتقع تحت طائلة المادة المرضى 

ة لمدیر وحدة اقتصادیّ المقصود، كما قضي بأن نسب وقائع الاختلاس والفوضى والإهمال

  .1یعد مساسا بالشرف والاعتبار"

                                                          
.29، المرجع السابق،صطارق كور-1
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د یكون نفسیا فالأثر المادي المترتب على السلوك الإجرامي لا یكون دائما مادیا، فق  

یترتب على التلفظ بالإهانات تغییر في الاعتبار إذّ حافة كما هو الحال في جرائم الصّ 

ع، إضافة إلى أن لیس جمیع الجرائم تشترط وجود نتیجة فهناك القانوني الذي یعتد به المشرّ 

  .1ةجرائم یقوم ركنها المادي على سلوك فقط كما هو الحال في الجرائم الشكلیّ 

  تیجة:ة بین السلوك والنّ ة سببیّ علاق-2

ة في صورة عامة هي والسببیّ ، 2ة التي تربط الفعل والنتیجةة هي: الصلّ العلاقة السببیّ 

إسناد أي أمر من أمور الحیاة لمصدره وهي في إطار الركن المادي للجریمة إسناد النتیجة 

لا یكفي قیام الركن الي، وبالتّ 3المعاقب علیها إلى سلوك الفاعل عن طریق الربط بینهما

المادي في الجریمة على السلوك الإجرامي من الفاعل وأن یحصل جراء ذلك السلوك نتیجة 

ار أي بالنتیجة ففعل ة التي تربط سلوك الجاني بفعله الضّ لة السببیّ من توافر الصّ بل لا بدّ 

من ء على حقّ ل في الاعتداشر مخالف للقانون وهو سلوك إجرامي یترتب عنه نتیجة تتمثّ النّ 

  ة.تیجة الإجرامیّ ة تربط النشاط بالنّ الحقوق المحمیة قانونا عن طریق رابطة سببیّ 

كالقتل والضرب، بینما لا تثور علاقة ة تتجلى في الجرائم المادیة وفكرة العلاقة السببیّ   

افة، حوحتى في جرائم الصّ ة الأخرى ة، ولا في بعض الجرائم المادیّ ة في الجرائم الشكلیّ سببیّ 

    4تیجة إلا في حالات محدودة.مثل هذه الجرائم لا یشترط فیها تحقق النّ باعتبار أنّ 

  شر: الركن المعنوي في جرائم النّ الفرع الثاني

ة حف هي جمیعا جرائم عمدیّ الجرائم المرتكبة عن طریق الصّ أجمع الفقه الجنائي أنّ 

یقوم إلى تحقیق هذه العناصر وهووالقصد الجنائي هو علم لعناصر الجریمة واردة متجهة 

  وعنصر الإرادة.عنصر العلم على

                                                          
. 32نبیل صقر، المرجع السابق،ص-  1

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2

.149،ص1995الجزائر،
.34نبیل صقر، المرجع السابق،ص-3
.31طارق كور، المرجع السابق،ص-4
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ة التي نتیجة إرادته إلى یعلم الجاني أو یتوقع حقیقة الواقعة الإجرامیّ أنوالعلم هو   

ففي جریمة القذف یجب أن یكون الجاني عالما بحقیقة السلوك الذي سیقدم علیه ،تحقیقها

أن یعلم في شأن سلوكه هذا إسناد واقعة شائنة ولا بدّ فعل أو كتابةأول في قول سواء تمثّ 

عند أهل وطنه إلى مشتكي علیه لو كانت صحیحة لادت إلى عقاب المجني علیه أو احتقاره 

الذي یذكر في للمستوجبحفي الذي یقوم به الصّ بوقد قضى في فرنسا أن الاستجوا

ن معلومات ذات طابع أارأخبتزییف أوة وصحیحة بدون تعدیل تصریحاته بطریقة جدیّ 

  أخباري یعد حسن نیة.

محل عمومي فيبهد الجهرو في مصر قضي إذا كان القذف بالقول فلا یكفي مجرّ   

عرضا فلا إیداعه وحدث ه لم یقصد  لإیداعه من اثبت أنّ ف هذا القصدیجب أن یهدماوإنّ 

  .1یجوز مؤاخذته

  المبحث الثاني: مفهوم الحیاة الخاصة

حق الإنسان في حمایة حیاته ة، باعتبار أنّ الحق في احترام حیاته الخاصّ إنسانلكلّ 

ل الإطار الذي یستطیع الإنسان ة التي تشكّ الخاصة یعتبر جوهر الحقوق والحریات الشخصیّ 

ل الآخرین ا الحق في منع تطفّ منّ في داخله أن یمارس حقه في حرمة حیاته الخاصة، فلكلّ 

غیر المشروع لكل ما یخصه أو عائلته.ذلك أن مثل هذه الوالحیلولة بینهم وبین الشر

ص على ة للإنسان والتلصّ الانتهاكات تقع سواء من خلال البحث في خبایا  الحیاة الخاصّ 

  مكنوناتها، أو عن طریق إفشاء أسرارها وإذاعة جزئیاتها.

ة ة ینطوي على إشكالات صعبمفهوم الحیاة الخاصّ رغم أهمیة الموضوع، غیر أنّ و

ر ر بتغیّ ة تتغیّ ة، لارتكازه لفكرة نسبیّ التحدید، لأن هذا الحق في ذاته من الصعب ضبطه بدقّ 

ة ر الحیاة وعوامل البیئة الثقافیّ الزمان والمكان وعادات الناس وتقالیدهم وأخلاقیاتهم، وتطوّ 

  2.ةة والاقتصادیّ ة والسیاسیّ والاجتماعیّ 

                                                          
.45-44صحسین، المرجع السابق،طاهري - 1
نویري عبد العزیز، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة (دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي))، دار هومة، -2

.47،ص2015الجزائر،
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  المطلب الأول: تعریف الحیاة الخاصة

و یرجع ذلك إلى ة، فق القوانین المقارنة في وضع تعریف لمفهوم الحیاة الخاصّ لم تت

ة، باعتبار أن هذه العناصر صعوبة تحدید العناصر التي تشتمل علیها الخصوصیة الفردیّ 

بستار من الكتمان، إحاطتها، وهي التي یرید هذا الأخیر بالإنسانالمتعلقة تكمن في الأمور

نون المقارن بشأن الإحاطة بجمیع العناصر الداخلة في نطاق الحیاة كما اختلف فقهاء القا

ولم یتفق فقهاء القانون الجزائي مع فقهاء فروع القانون الأخرى حول تحدید بعض .الخاصة

ة، حیثع في تحدید عناصر الحیاة الخاصّ هذه العناصر، فمثلا یوجد اتجاه من الفقه یتوسّ 

ة، وفي الوظیفة والمهنة، وفي مسائل الإرث ة والزوجیّ اطفیّ ة والعیجمعها في الحیاة العائلیّ 

في الراحة والاستجمام وقضاء أو حقه،ة للشخص، وفي حقه في الصورةوالشؤون الاقتصادیّ 

أوقات العطلة والراحة والفراغ. كما یضیف هذا الاتجاه الواسع إلى هذه العناصر المذكورة 

وشرفهیه وفي المحافظة على كرامته و حقه قي ماض، حق الشخص في الاسم والصوت

، غیر ان ة وراء بابه المغلقفي سریّ كذلك حقه في ممارسة حریته كما یبدو لهو،واعتباره

اتفاق بین كل الفقهاء حول اعتبارها داخلة في نطاق هذه العناصر لیست جمیعها محل

ة الحیاة الخاصّ تدخل ضمن عناصر هناك أمور أخرى یمكن أننة. بل أة الفردیّ الخصوصیّ 

  .ولم یتم إدراجها فیها من قبل جانب من الفقه

ة، فإنه مقابل ذلك توجد وإذا كان الجمیع متفقا على أنه تجب حمایة الحیاة الخاصّ 

ما سنحاول ة وهو صعوبات واختلافات تؤثر على تعریف ما المقصود بالحیاة الخاصّ 

  معالجته في هذا البحث.

  ةفي الخصوصیّ : التعریف اللغوي للحق1الفرع

ة ملازمة لكلمة الحق، بل هي نوع من أنواع الحق وقبل تعریفكلمة الخصوصیّ إنّ 

  .1شارة إلى تعریف الحقة لغة واصطلاحا، تجدر الإالخصوصیّ 

                                                          
، 1983ة، ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهر -1

229- 228ص
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إنكاره"، و هو: فمعنى الحق في اللغة واضح ومعلوم إذ هو:" الموجود الثابت الذي لا یسوغ 

قا، وجب وجوبا، والحق نقیض الباطل كما في قوله قول حق الشيء یحق ح، ننقیض الباطل

والوجوب، قال تعالى:"  لقد حق القول تعالى:" ولا تلبسوا الحق بالباطل"، معناه أیضا الثبوت

  .على أكثرهم..."

ه خصوصا يء یخصّ بالشّ هة لغة فهي: من الفعل"خص"، فیقال خصّ وأما الخصوصیّ 

د اضم، وهي بالفتح أفصح، وتأخذ معنى الإنفر ته، وتأتي هذه الأخیرة بالفتح والوخصوصیّ 

خلاف العموم، الخصوص و ،ةة وهي خلاف العامّ الخاصّ ویتفرع منهابالشيء دون غیره.

ن بیّ یتو ،ة الشيء هو ما یختص به دون غیرهة من تخصه لنفسك، وخاصصّ اویقصد بالخ

من الأمور هي ما ینفرد به الإنسان لنفسه دون غیرهة لغةالخصوصیّ من ذلك:" أنّ 

  .1الغیر"ة هي التي یختصها الانسان لنفسه بعیدا عن تدخلّ اة الخاصّ یوالأشیاء، وتكون الح

ها في القاموس " ویرادفParivacyة "وفي اللغة الإنجلیزیة یذكر تعبیر الخصوصیّ 

 The quality of beingوتعني "ة،" والحق في الحیاة الخاصّ Singularity"كلمة حق

apart from others" أي حالة كونه بعیدا عن الآخرین أو هناك معنى مشتق منها وهو ،

  ."، وتعني حالة كونه وحیداThe state of beingalon" وتعني "seclusionالعزلة "

"  droit à la vie privéeة "وأما في اللغة الفرنسیة فیسمى الحق في الحیاة الخاصّ   

droit auویطلق علیها أیضا الحق في السریة " secrer"،" والحق في الألفةdroit à 

l’intimite"،" والحق في حرمة الحیاة الخاصةdroit de l’inviolabilité de la vie 

privée "،" والسكینةla tranquillité  ته یفي اللذوذ عن فرد" وحق الفرد"droit de 

l’individu à porter de personne " صةاحائط الحیاة الخأیضا،كما تعنيmur de 
la vie privee  2

                                                          
.36-35ص1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1حسني الجندي، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام،ط  -1
دار ، 1أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة،ط-2

.143النهضة العربیة، القاهرة، ص
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  ة: التعریف الاصطلاحي لحق في الخصوصیّ 02الفرع 

راد تعریف للحق في الحیاة الخاصة، فلم یرد له اتجهت التشریعات المقارنة إلى عدم إی

، واكتفت بوضع نصوص تكفل تعریف في الدساتیر والقوانین الحدیثة تاركا للفقه و القضاء

حمایة الحق وتعدد صور الاعتداء علیه، وهذا لم یمنع الفقه المقارن والمؤتمرات الدولیة من 

  1ة كون الأمر لا یخلوا من الفائدة.البحث عن تعریف للحق في الحیاة الخاصّ 

) إلى 12رقم 1968( الأسبوع القانوني  padinterاتجه الفقیه الفرنسي بادنتر   

كل ما لیس له الحیاة العامّة، واالعموم حالةیة من خلال مفهومف الحق في الخصوصّ تعری

، كل ما لا یعتبر من الحیاة العامة أطلق علیه بالتعریف السلبيّ ة أو هيعلاقة بالحیاة العامّ 

ى ذلك ذّ ة. وقد أتخضع لقواعد مختلفة عن الحیاة الخاصّ ة واقع الأمر إن الحیاة العامّ وفي

ة، وهو البحث عن معیارفاء صعوبة جدیدة على تعریف الحق في الحیاة الخاصّ إلى إض

  ة.ة والحیاة العامّ یفصل بین الحیاة الخاصّ 

ة، فقد اعتبر الفقیه میشالومن الفقه من أعطى تعریفا إیجابیا للحق في الخصوصیّ   

Mischeal  ّوحدة والألفة ة حقا في الخلوة، أي إنها رغبة الإنسان في الالحق في الخصوصی

  والتخفي والتحفظ.

، الحیاة الخاصة:" الحق في أن یترك المرء وشأنه"coolyالقاضي الأمریكي كولي وعرف  

نتهك بصورة یفها معهد القانوني الأمریكي من زاویة المساس بها قائلا:"كل شخص كما عرّ 

الشك أن ولیس من ص آخر، یكون مسؤولا أمام المعتدي علیه".جدیة، وبدون وجه حق شخ

  .2صور الاعتداء بأي حال من الأحوالهذا المعیار واسع، إذ لا یمكن حصر 

ة خلال مؤتمر الاسكندریة بمصر على أنه:"حق ف الحق في الخصوصیّ وعرّ   

ة، أم تعلقت ته، مادیة كانت أو معنویّ امن خصوصیما یعدّ الشخص في أن یحترم الغیر كلّ 

                                                          
محمد نصر محمد، حق الإنسان في حمایة حیاته الخاصة في القانون الدولي والتشریعات الداخلیة، القانون والاقتصاد، - 1

. 21الریاض،ص
.185،صممدوح خلیل بحر، المرجع السابق-2
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والنظام القانوني خص العادي وفقا للعادات و التقالید د ذلك بمعیار الشبحریاته،على أن یتحدّ 

  1القائم في المجتمع، ومبادئ الشریعة الإسلامیة"

بذاته في الكون ة یراد بها قیادة الإنسان الحیاة الخاصّ أن:" ویعرفها الفقه في مصر  

  .ة التحفظ على الصورة الشخصیة"ة حریّ المحیط به.... ومن مظاهر الحیاة الخاصّ 

ة على فكرة جانب كبیر من الفقه استند في تعریفه للحق في الحیاة الخاصّ وهناك  

ترك وشأنه، أو حق الفرد في أن یترك وحده لا السكینة، فعرفت بأنها:" حق الفرد في أن یُ 

ة احترام الصفة الخاصّ ":كما عرفها البعض الآخر بأنها،خلوته"یعكر علیه أحد صفو

  .حیاته"نة دون تعكیر  لصفوالهدوء والسكیللشخص، والحق في 

تم الاتفاق على بعض ة، و إنفي الحیاة الخاصّ مفهوم الحقیتضح مما تقدم أنّ   

ة مازالت تعتبر إلا أنه لم یرد له تعریف جامع مانع، والواقع أن فكرة الحیاة الخاصّ عناصره،

ا أو إیجاد صیغة تعریفهلذلك یصعب من الأمور الدقیقة التي تثیر جدلا في القانون المقارن،

لها، لأنها فكرة مرنة تحكمها معاییر وعادات وتقالید المجتمع الذي تنتمي دقیقة ومنطقیة 

نفسه لالخاصةوأنشطتهبجزء من حیاته وأفكاره وانفعالاته ظإلیه، فكل فرد یرغب في الاحتفا

وقد خر،لآطور وتتغیر باستمرار من مجتمعالأشیاء تتهبعیدا عن حب استطلاع الآخرین، وهذ

الإنشغال اختلف الفقه والقضاء المقارن بصددها لدرجة أن الاتجاه العام الآن هو ضرورة عدم

ن یترك ذلك للقضاء الذي یحدد الأمور التي تدخل في محدد لها، وأكثیرا یوضع تعریف 

  .2ة، بحسب ظروف كل مجتمع وتطور أفكاره.نطاق الحیاة الخاصّ 

الخاصة وسریة الحیاة هناك رابط بین حرمة الحیاة إلیه أن شارة ر الإدومما یج  

ل في حق الفرد في انتهاج أسلوب حیاته بعیدا ة تتمثّ ة الحیاة الخاصّ الخاصة، حیث أن حریّ 

الغیر وتعطي له الحق في أن یفعل ما یشاء أثناء ممارسة حیاته الشخصیة ولكن ل عن تدخّ 

                                                          
.144أحمد الدسوقي، المرجع  نفسھ،ص-1
.193ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،ص - 2
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ة مع الوضع في الاعتبار الموازنة لخاصّ ة اختیاره هي صحیح حیاته افي حدود القانون وذاتیّ 

  بین الحاجة الفردیة والحاجة الاجتماعیة.

ة فهي حق الفرد في إضفاء طابع السریة على المعلومات ة الحیاة الخاصّ ا سریّ وأمّ   

  ة، ویضیف سیادته....د عن ممارسته حیاته الخاصّ التي تتولّ 

ة تعتبر مصلحة مهمة خاصّ وصفها الطابع الممیز لصحیح الحیاة البة السریّ إنّ   

ة تفسد فالعلنیّ ،یحرص الإنسان على تحقیقها من أجل ضمان حریته في مباشرة هذه الحیاة

ة وبناء طابع وهو ما یتناقض مع خصوصیة الحیاة الخاصّ ،د صاحبهاها تقیّ ة لأنّ هذه الحریّ 

  جهة الغیر.وما یضفي القانون على هذه الحیاة من حرمة في موابه،زة التي تتمیّ السریّ 

یز ة بوصفها طابع الممّ السریّ أحمد فتحي سرور في بحثه القیم إلى أنّ الأستاذویذهب   

ته في ة یحرص الإنسان على تحقیقها من أجل ضمان حریّ ة تعتبر مصلحة هامّ للحیاة الخاصّ 

تها أصبحت لا معنى لها وفي هذه ة من سریّ دنا الحیاة الخاصّ الحیاة، فإذا جرّ مباشرة هذه

باشرة الحق ة الإنسان في مكانت حریّ ، فإذا یهد من وجهة مجرّ حالة یصبح الحق في الخاصّ ال

ة، ة هي عنصر لازم لقیام هذه الحریّ ب على الحریّ ة التي تترتّ إن السریّ عنصر هاما لقیامه ف

  ة هذه الحیاة.رر سریّ لا جدوى من حرمة الحیاة الخاصة ما لم تتقّ هوواقع الأمر أن

ة وصفة لازمة لوجود الحیاة ة هي وجه للحیاة الخاصّ السریّ لى إنّ ننهي إوهكذا  

انتزاعها منه و إلاّ الأخیرة هي قطعة غالیة عزیزة من كیان الإنسان لا یمكن ة وأنّ الخاصّ 

ل إلى أداة صماء عاجزة عن القدرة على الإبداء الإنساني فالإنسان بطبیعته له أسراره تحوّ 

    1ة.ة والشخصیّ الخاصّ 

                                                          
لبهجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان و المسؤولیة المدنیة، دار الجامع عصام أحمد ا- 1

.108الجدید للنشر، القاهرة،ص
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  ةة للحق في الخصوصیّ بیعة القانونیّ : الط02مطلب ال

ة بال في الحیاة الخاصّ ة للحقّ ة بتحدید الطبیعة القانونیّ لقد شغلت المسألة الخاصّ 

نسي، التشریع الفر كبعض التشریعات حتى قبل أن تتدخلّ ،الفقه والقضاء منذ زمن بعید

    ر له الحمایة.لا یلزم أن توفّ وتنظر إلیه بوصفه حقا مستق

د عن ة هو الذي سیساعدنا في معرفة النتائج التي تتولّ هذه الطبیعة القانونیّ دتحدیو 

هذا الحق، مثل بیان ما إذا كان هذا الحق یتقادم، أو یمكن نقله إلى الغیر، أو التصرف فیه، 

  1وما إلى غیر ذلك من الصفات.

هذه الخصائص مند كلّ وتحدّ ،ةة بعدة خصائص قانونیّ ویتمیز الحق في الخصوصیّ 

بعض الحقوق الأخرى اللصیقة برة لهذا الحق، كما یرتبط هذا الحق في ضوء الحمایة المقرّ 

ة وحمایة من الحق في الخصوصیّ بشخص الإنسان، فهناك تأثیر متبادل بین حمایة كلّ 

الارتباط بحق الإنسان في تمامهناك بعض الحقوق ترتبط بعض الحقوق الأخرى، بل أنّ 

حقا من ني لهذا الحق یعتبرتكییف القانونالفإنّ ففي نطاق القانون الخاص،ته...خصوصیّ 

ة أمكن ة والدولیّ ة والسیاسیّ و إذا نضرنا إلیه من الناحیة الفلسفیّ ،ة للإنسانالحقوق الشخصیّ 

ة أمكن إدخاله ضمن الجناه من الناحیة الدستوریّ عاعتباره حقا من حقوق الإنسان، وإذا 

  2ة.ات العامّ ة من الحریّ یعتبر حریّ ن ثمّ ة ومالحقوق العامّ 

وقد ثار جدل طویل في الفقه الفرنسي على وجه الخصوص قبل صدور قانون سنة   

ة، وما ذا كانت حقا أم رخصة، و ة للحق في الحیاة الخاصّ في شأن الطبیعة القانونیّ 1970

لاف في اتجاهین:لا یزال الخلاف قائما حتى بعد صدور هذا القانون، ویمكن حصر هذا الخ

ةة من قبیل الحق في الملكیّ في الحیاة الخاصّ اتجاه قدیم نسبیا: یذهب إلى اعتبار الحق 

                                                          
.308ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،ص-1
دار ، )وهاب حمزة، الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة (خلال مرحلة الاستدلال والتحقیق في التشریع الجزائري- 2

.37،ص2011الخلدونیة ،الجزائر،



الخاصةبالحیاةالماسةالنشرلجرائمالمفاھميالاطار                             الأولالفصل

27

«droit de propriété » واتجاه آخر: ینظر إلى الحیاة الخاصة بوصفها من الحقوق

    droit de personnalité".1"الشخصیة

  الحق في الحیاة الخاصّة حق ملكیّة:01الفرع 

لا ومن ثمّ ة،الإنسان یعتبر مالكا لحرمة حیاته الخاصّ هذا الرأي إلى القول بأنّ یتجه

یستطیع التصرف في یاته بأي صورة من صورة التعدي، كما یجوز الاعتداء على خصوصّ 

ق على الصورة، ة في خصوص الحل مرّ نشأة لأوّ ،هذه الفكرةحیاته كیفما یشاء. ویلاحظ أنّ 

  ة.لحق في حرمة الحیاة الخاصّ تعمیمها فشلت اتمّ ثمّ 

ة من أحكام، فكانت الفكرة یخضع له حق الملكیّ ففكرة الحق في الصورة تخضع لما  

شكله جزء من هذا الجسد والصورة ما نّ السائدة هي أن للانسان حق ملكیة على جسده وأ

  2.تجسید لهذا الشكلهي إلاّ 

ف في جسده، له أن یتصرّ ة الشخص على جسده ثلاثة أمور، ویترتب على حق ملكیّ   

صبغ جسده وصورته، ومنه جواز بیع صورته وتغییر ملامحه كأن یوأن یستعمله، وإذ یستغلّ 

ل للمالك ة في القانون المدني الذي یخوّ شعره أو یتركه أو یحلقه أو یبیعه، فوفقا للقواعد العامّ 

  ف المطلق في ملكیته.والتصرّ لوالاستغلاحق الاستعمال 

ة ة خاصّ ة على اعتبارها ملكیّ ه ینظر للحق في الحیاة الخاصّ الاتجاه فإنّ ووفقا لهذا   

ومن .ة عن ملكیته لمنزله وملابسه، التي ینبغي عدم المساس بهاللشخص، ولا یقل أهمیّ 

  یتعدى علیه یستطیع أن یلجأ للقضاء دون الحاجة إلى أن یثبت أن ضرار قد لحقه.

ة ملكا له، حیاة الإنسان الخاصّ -ذا الاتجاهوفقا له- وخلاصة القول  أنه لما كانت   

الأمورة، بوصفها من بع بالضرورة النظر إلى الجوانب المختلفة للشخصیّ تذلك یستفإنّ 

  المتفرغة عن حق الملكیة.

                                                          
.310صخلیل بحر، المرجع السابق،حممدو - 1
.38ص وهاب حمزة، المرجع السابق،- 2
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رأینا أن اللجوء إلى هذا التبریر لیس بمستغرب، فقد وفي القانون الإنجلیزي: نجد أنّ   

وانّما یلجأ الى وسائل ،ة كحق مستقلّ حق في الخصوصیّ بالالقانون الانجلیزي لا یعترف

                 ك هیمي""دیر الأستاذهذا الاتجاه أخرى من بینها الاعتداء على حق الملكیّة، و یؤید 

الخاصّةةة هو بمثابة الملكیّ فهو یرى أن الحق في الحیاة الخاصّ -المحامي العام بلندن-

  وملابسه.كمنزل الإنسانة ة جوهریّ لكل فرد، وهي ملكیّ 

ة، بوصفه حقا ه یحمي الحق في الحیاة الخاصّ أما القانون الأمریكي فالمبدأ فیه أنّ   

ة خطأ من ة، ویعتبر الاعتداء على الحیاة الخاصّ مستقلا. ولا ینظر إلیه بوصفه حق الملكیّ 

الأخطاء التي تحكم ة ویوفر لها الحمایة، في ظل القواعدأخطاء التي تستوجب المسؤولیّ 

  .1ة أو التي وضعها في هذا الصدد القضاء الأمریكيمن الاعتداء على الخصوصیّ المتولدة 

ة، أبرزها أن خصائص الحق في لم یسلم من النقد من وجوه عدّ أن هذا الاتجاه غیر   

كِلاَ الحقین یٌحْتَجٌّ بهما أنّ فإذا صحّ ة،ة تتعارض مع خصائص الحق في الملكیّ الخصوصیّ 

أوجه الاختلاف عدیدة فلیس من المنطق أن یكون للشخص حق نّ فإة الآخرین،في مواجه

صاحب حق وموضوعا" محلا" یمارس علیه صاحب یفترض ةفحق الملكیّ ،ة على ذاتهالملكیّ 

هذه السلطات على ن ممارسةصاحب الحق وموضوعه لا یمكإدا اتحد، فالحق سلطاته

  .2ةالحق، وهو ما ینطبق على الحق في الخصوصیّ 

  ةة من الحقوق الشخصیّ في الحیاة الخاصّ الفرع الثاني: الحقّ 

و هو اتجاه ة،ة حق من الحقوق الشخصیّ في الخصوصیّ هذا الاتجاه أن الحقّ ىیر 

ة.في احترام حیاته الخاصّ اعترف فیه المشرع الفرنسي صراحة بأن للشخص الحقّ حدیث 

الحمایة أساسرخصة، ویعني ذلك أن الوأة رت للحق العام ولیس للحریّ فالحمایة تقرّ 

ة، الخاصّ ة الحیاةها وجود حق شخصي في حرمة، وأنّ ة المدنیّ ة لیست أحكام المسؤولیّ القانونیّ 

أنّ ومما هو جدیر بالملاحظة هنا ،ة...عتبر من حقوق الشخصیّ یوهذا الحق الشخصي 

                                                          
.313،314ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،-1
.08،ص1994ة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربیة، مصر،أسامة عبد االله قاید، الحمای  -2
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العناصر موضوعهاة هي الحقوق التي یكون ة أو الحقوق اللصیقة بالشخصیّ حقوق الشخصیّ 

ة في على مقومات وعناصر الشخصیّ التي تنصبّ هي الحقوق وأة، المكونة لشخصیّ 

ا للشخص من ر عمّ ة بحیث تعبّ ة والاجتماعیّ ة والفردیّ ة و المعنویّ مختلف مظاهرها الطبیعیّ 

ة و حمایتها على تلك المقومات والعناصر بقصد تنمیة هذه الشخصیّ و إرادةسلطات مختلفة

ویدهب الرأي الراجح في فرنسا حدیث الى اعتبار الحق في الحیاة 1.عتداء الغیرمن ا

د تجة لمة الحقوق اللصیقة بشخصیّ ولو ان نظریّ ،ةة من قبیل الحقوق الشخصیّ الخاصّ 

مع مطلع هذا القرن حیث كان تحلیل المفهوم القانوني مكانها في كتاب الفقه القانوني الاّ 

  .ةمن الدراسات الهامّ لهذه الفكرة محلا لعدید

العناصر ة، هي تلك الحقوق التي یكون محلّهاا یتضح لنا أن حقوق الشخصیّ ذوهك  

مستوحاة من مظاهر متعددة، فالمعیار الذي المرء، وهي عناصر تكون ة نة لشخصیّ المكوّ 

، معیار واسع للغایة، و علي وجه العموم فإن حقوق ةالشخصیّ تحدد بمقتضاه حقوق ت

هر المادي التي ترتبط بالمظمجموعتین كبیرتین: الحقوقالي-یناأكما ر -تنقسمالشخصیة 

أساسترتبط بالجانب المعنوي، و یجمع الفقه الفرنسي علي انّ ياللاتللشخص و الحقوق

شخصي في حرمة حیاته ة هو ما للمرء من حقة للحق في الحیاة الخاصّ القانونیّ الحمایة

  2ة.من الحقوق الشخصیّ عندهم یعدّ ة، وهذا الحق الشخصي الخاصّ 

ووفقا لهذا الاتجاه یستطیع المعتدي علیه أن یلجأ إلى القضاء الجنائي إذا ما تم   

ة صري الخطأ والضرر، ومنه تكون الحمایة القانونیّ نعالاعتداء على حقه، ولا یلزمه أن یثبت 

  3ة،ة وفاعلیّ أكثر قوّ 

  

                                                          
.156أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق،ص - 1
.318المرجع نفسه، ص- 2
.39وهاب حمزة، المرجع السابق،ص- 3
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  من حقوق الإنسانفي الخصوصیّة كحقّ الفرع الثالث: الحقّ 

ره، ته وتطوّ بكیان الشخص وآدمیّ ترتبطالحقوق التيحقوق الإنسان هي مجموعة

اعتبار الحق في فیه أنّ ة، ومما لا شكّ هدرها تنعدم صفته الإنسانیّ إتمّ والتي إذا ما

مقومات الأساسیة ة حقا من  حقوق الإنسان یؤدي إلى أن یصبح هذا الحق الخصوصیّ 

ووفقا لهذا الاتجاه تم صیاغة الضمانات الدولیة نسان في سكینة وأمان،لإعیش االلازمة كي ی

  ة.لحمایة الحق في الخصوصیّ 

من الدستور على ما یلي:"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة 40ونصت المادة   

بأمر مكتوب المسكن، كل تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتیش إلاّ 

من الدستور على مایلي: لا یجوز 39ة" ونصت المادة طة قضائیة مختصّ صادر عن سل

ة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانون....سریة المراسلات و انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصّ 

  .ة بكل أشكالها مضمونة"الاتصالات الخاصّ 

حیاة في الن الدستور الجزائري أقر حمایة الحقّ أ،نلاحظ من نصوص المواد السابقة  

  ة جوانب كما هو موضح في المواد السالفة الذكر.ویمارسه الشخص من عدّ ة، الخاصّ 

فإن هذا الحق في ،ةها الدستور للحیاة الخاصّ التي یقرّ حرمةالعلى أنه بالإضافة إلى   

ة على المعلومات التي تتولد عن ممارسة الحیاة یعطي لصاحبه حق إضفاء طابع السریّ 

  . 1996من دستور 139ا عن طریق السلطة القضائیة بنص المادة ة، وكفلهحیاته الخاصّ 

واحد حیاة ة بمعناها الواسع فكرة ملازمة للإنسان، فكلّ ذلك أن فكرة الخصوصیّ 

ة مهددة، لذا كان العلمي الهائل أصبحت حیاة الفرد خاصّ ر والتقدم خاصة، لكنه ومع التطوّ 

ة لكلّ ایة وكفالة الحق في الخصوصیّ ل من أجل حمشرع الجزائري التدخّ ملازما على ال

مواطن جزائري، وقد اتضح ذلك من خلال النصوص الدستوریة التي أوردها الدستور 

من القانون 712إلى 690 من خلال المواد ، والتي تم تفعیلها مثلا1996الجزائري لسنة 
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مكن من حمایة و تحدیدات تا علیها قیودالمطلات التي أوردة بفتح المدني الجزائري الخاصّ 

  1ة لكل جزائري.حق الخصوصیّ 

  ة في التشریع الجزائريفي الخصوصیّ الفرع الرابع: طبیعة الحقّ 

أو التكییف القانوني لهذا ،ةفي الخصوصیّ ق لطبیعة الحقّ ن من خلال التطرّ تبیّ لقد  

لخاصّة حق افي الحیاةل أن الحقّ ، یرى الأوّ الفقه والقضاء المقارن سلكا اتجاهین، أن الحقّ 

ة أو الملازمة الشخصیّ ملكیّة و أمّا الثاني وهو الاتجاه الغالب یرى انّه من الحقوق

  ة.للشخصیّ 

ة واعتبر الحق في الحیاة الخاصّ وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد سلك المسلك الثاني،  

ة أو ة، ویطلق علیها كذلك الحقوق العامّ شخصیّ ة من الحقوق الملازمة للالخصوصیّ أو

وهي الحقوق التي تثبت لشخص بمولده بصفته آدمیا ،droit publicsة الحریات العامّ 

أو الجنس أو حتى موته، فهي تثبیت للجمیع دون تفرقة في السنّ هتحمیلّ ظوتهزموتلا

  2.الدین أو العرق

الشخصیة حیث نصت من القانون المدني الجزائري الحقوق 47وقد تضمنت المادة   

ة أن الملازمة للشخصیّ من الحقوق وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حقّ من على:" لكلّ 

  .ا یكون قد لحقه من ضرر"یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عمّ 

من نفس القانون على حمایة بعض مظاهر 48و28ادتین المشرع في المكما نصّ   

بغیره اختلاطهویمنع هذا الحق، كالحق في الاسم الذي من شانه أن یكفل تمییز الشخص 

28/01المادة من الأفراد، فیمتنع عن غیره انتحال اسمه أو المنازعة فیه، وفي ذلك تنصّ 

شخص لقب واسم فأكثر، ولقب الشخص یلحق من القانون المدني:" یجب أن یكون لكلّ 

استعمال اسمه دون منه على " لكل من نازعه الغیر في 48كما نصت المادة ،أولاده....."

                                                          
.41-40صالمرجع نفسھ،-1
ذكر ماجستیر م،شریع الجزائري و الفقه الإسلاميسلیم جلاد، الحق في الخصوصیة بین الضمانات والضوابط في الت- 2

.54ص،2013كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة وهران،،لقانونفي الشریعة وا
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الغیر اسمه أن یطلب وقف هذا الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقه من من انتحلمبرر و 

  1.ضرر"

ة التي تحمي ة ضمن القاعدة العامّ دمج حرمة الحیاة الخاصّ ولم یكتف المشرع ب  

من القانون المدني)، بل أفراد لها حمایة 47ة( حسب المادة الحقوق الملازمة للشخصیّ 

ة وصورها، كما المتعلقة بحرمة الحیاة الخاصّ 63،39أقرته المواد ة وذلك ما ة خاصّ دستوریّ 

رم المساس والتي تجّ 03مكرر 303افرد له حمایة جنائیة في قانون العقوبات في المادة 

ه لم یورد الخصائص ا یلاحظ على المشرع الجزائري أنّ وممّ ،ة للأشخاصبالحیاة الخاصّ 

ف فیه، وإمكانیة التصرّ ة ة، كمدى قابلیّ الخاصّ ة أو الحیاةیة للحق في الخصوصیّ القانون

له انتهج المبدأ العام ، وانتقاله عن طریق الإرث، ومدى جواز الإنابة(الوكالة) فیه فلعّ تقادمه

أو الانتقال بالإرث، مع عدم ف فیه أو التقادم ة للتصرّ ة الحق في الحیاة الخاصّ في عدم قابلیّ 

أذا الاعتبار إلى العلمیة وني في عن طریق الغیر، غیر القواعد العامة للتمثیل القانسریان

على الخصائص السابقة الذكر، ات قد اقتضت بعض الاستثناءة،والضرورات الاجتماعیّ 

كان لها تجربة في التعامل حذو التشریعات الحدیثة، والتيفیها ووالتي یمكن للمشرع إن یحذ

  .2دات والتقالید والمعتقداتة، في حدود الحفاظ على العاالحق في الخصوصیّ مع

  القانونیّة للحق في الحیاة الخاصّة: الخصائص 3المطلب

ة حق شخصي، من الحقوق في حرمة الحیاة الخاصّ سبق أن وضحنا أن الحقّ   

بشخص الإنسان، وأن المعیار الذي تحدد بمقتضاه الحقوق الملازمة لشخص اللصیقة

كثیرة، أسسمن نة لشخص الفرد مأخوذةالمكوّ ة الإنسان، معیار واسع لأن الحقوق الشخصیّ 

  .أو جماعيّ أو فرديّ ، ومنها ما هو معنويّ منها ما هو طبیعيّ 

ة إلى مجموعتین كبیرتین: حقوق ترتبط بالمظهر ة تنقسم بصفة عامّ وحقوق الشخصیّ   

ة، ومنها حق الإنسان في سلامة جسده وحقه في الصورة وحقوق ترتبط الطبیعي للشخصیّ 
                                                          

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الجرائم الماسة بالحق في الخصوصیة (مدكرة ماستر في الحقوق) ،باسل ابو عون-1
.21ص،2017- 2016،جامعة بسكرة،
.55صسلیم جلاد، المرجع السابق،-2
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، وإذا سلمنا بأن الحق في حرمة الحیاة معنوي، كالحق في الشرف والاعتبارر البالمظه

ن علینا أن نحدد ما إذا اللصیقة بشخص الإنسان، فإنه یتعیة داخل في نطاق الحقوقالخاصّ 

ة تنسحب على الحق في حرمة الحیاة كانت الخصائص التي تتمتع بها الحقوق الشخصیّ 

  .1الخاصة أم لا

ة ة الحق في الحیاة الخاصّ الخصائص القانونیة تستلزم بیان مدى قابلیّ وعلیه دراسة   

ة (الفرع تقادم الحق في حرمة الحیاة الخاصّ إمكانیةللتصرف فیه( الفرع الأول)، مدى 

ة (الفرع الثالث)، وأخیرا مدى الثاني)، مدى جواز الإنابة في الحق في حرمة الحیاة الخاصّ 

  الإرث (الفرع الرابع).عن طریقللانتقالة الخاصّ ة الحق في حرمة الحیاة قابلیّ 

  ة للتصرف فیهة الحق في الحیاة الخاصّ الفرع الأول: مدى قابلیّ 

رف فیه، ولذلك لا تنطبق علیه ة غیر قابل للتصّ الأصل أن حق احترام الحیاة الخاصّ   

أن التنازل عن لبیع أو الهبة أو الوصیة، كما لة، فلا یكون محلاة بنقل الملكیّ الطرق الخاصّ 

ة، د بالمدّ التنازل المطلق أو غیر المقیّ هذا الحق لفترة محددة یكون باطلا، شأنه في ذلك شأن

  ا إذا كان التنازل صریحا أو ضمنیا.ولا اعتبار لم

ر أن یتغیر صاحبه، ة الإنسان، فلا یتصوّ ولما كان هذا الحق مرتبطا ولصیقا بشخصیّ   

ف في هذا الحق، كما لا ریق التصرّ ة عن طحیاته الخاصّ أو یتخلص من الحمایة الممنوحة ل

  .2یعقل أن یكون هذا الحق محلا للتنازل أو الترك

ه أمام أنّ ف فیه، إلاّ ة غیر قابل للتصرّ وإذا كان الحق في حرمة الحیاة الخاصّ   

ة یرى بعض الفقهاء الفرنسیین منهم "ستوفیله"و "لیندون"، أنالمقتضیات والاعتبارات العملیّ 

على نشر خصوصیاته خص الموافقةشّ لهذا الحق یمكن أن یكون محلا لاتفاقات متنوعة، ف

ف لا یعتبر تنازلا من الشخص عن حقه أو بالمقابل، وهذا التصرّ صراحة أو ضمنیا بالمجان

                                                          
.331ق، صممدوح خلیل بحر، المرجع الساب-1
.332،333المرجع نفسه، ص-2
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ة، ولكن هو تنازل عن ممارسة هذا الحق وقد یوجد العدید من في حرمة الحیاة الخاصّ 

كالاتفاقات تقتضي تحدید المسؤولیة من عدمه قبل وقوع الضرر،الاتفاقات بین الأشخاص

ة ة بحق الإنسان في الاسم والصورة والحق المعنوي للمؤلف، والاتفاقات الخاصّ الخاصّ 

بسلامة جسد الانسان، بشرط أن تكون هذه الاتفاقات بحسن نیة، ویكون الهدف منها 

الاتفاق على نشر فیستطیع الانسانةا بالنسبة للحق في الخصوصیّ مشروعا أخلاقیا، أمّ 

بعض الأمور والأسرار المتعلقة بحیاته، ولا یخضع هذا الحق للقواعد المنظمة للتنازل 

أو الموافقة على النشر مثلا، لأن حق ءرضاالعادي، حیث یستطیع الشخص الرجوع في ال

  ة.الموافقة على النشر لیس مطلقا على الحیاة الخاصّ 

ة الاتفاقات، فإنه لا یكون ذاته ة رغم صحّ الخاصّ الحق في الحیاةما تقدم أنومفادّ   

ة أو الصور عندما تترك بمحض الإرادة تخرج عن ما الذكریات الخاصّ محلا للاتفاق وإنّ 

  .1ف فیهة غیر قابل للتصرّ ة، ویبقى الحق في الحیاة الخاصّ نطاق الحیاة الخاصّ 

  ةلحیاة الخاصّ في االفرع الثاني: مدى إمكانیة تقادم الحقّ 

ة، لا ینقضي ة شأنه شأن غیره من الحقوق الشخصیّ في حرمة الحیاة الخاصّ الحقّ إنّ   

،2ة قائما مهما طال عدم استعماله لهحقه في حرمة حیاته الخاصّ ، فالشخص یظلّ بالتقادم

ة ذاته وبین الدعوى المرفوعة نتیجة ارتكابمییز بین الحق في الخصوصیّ ه ینبغي التّ غیر أنّ 

ة، أو الدعوى المتعلقة بتعویض الضرر الحاصل جریمة من الجرائم الماسة بالحیاة الخاصّ 

ة في ذاته لا یقبل التقادم فإن على نشر بعض أمور هذه الحیاة، فإن كان حق الخصوصیّ 

نشر صورة شخص ة الدعاوى المذكورة للانقضاء بالتقادم ، فإذا تمّ ذلك لا یستلزم عدم قابلیّ 

و إذاعة أحادیث له تم تسجیلها أو التقاطها بجهاز من الأجهزة المحددة، فإن بدون إذنه، أ

  الدعوى الجنائیة في هذه الحالة تخضع لمواعید التقادم المنصوص علیها، وكذلك الحال في 

                                                          
عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة (بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه علوم في -1

.121، ص2012- 2011القانون الخاص)، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
.337ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص-2



الخاصةبالحیاةالماسةالنشرلجرائمالمفاھميالاطار                             الأولالفصل

35

  

ة دعوى التعویض، على أساس المسؤولیة المدنیة، لذا ینبغي أن تخضع للقواعد العادیّ 

  1.ولیة المدنیةة بالتقادم في المسؤ الخاصّ 

  ة بالإرثفي الحیاة الخاصّ ة الحقّ الفرع الثالث: مدى قابلیّ 

ة بوفاة الشخص لكونها لصیقة بشخصیّ تنقصيةالأصل أن الحقوق الشخصیّ   

  ة، فمن البدیهي أن ینتهي الحقوق التي تتصل بها.صاحبها، فمتى انقضت هذه الشخصیّ 

للانتقال بالمیراث، یما یتعلق بقابلیتها وهناك بعض الحقوق التي اختلف بشأنها الفقه ف  

كن مة، وقد انقسم الفقه القانوني في هذا الشأن إلى فریقین، یومنها الحق في الخصوصیّ 

ت إلى المساس تلخیص نقاط الاتفاق بینهما، في كون المساس بخصوصیات المتوفي إذا أدّ 

ة، إضافة الخصوصیّ بمشاعر وعواطف الورثة فإن لهم الحق في رفع دعوى لحمایة حقه في

لم یعترضة، فإنإلى ضرورة احترام إرادة المتوفي فیما یتعلق باستعمال حق الخصوصیّ 

شر ورضي به، فلا یجوز للورثة رفع دعوى لحمایة هذا الحق بعد صاحب الحق على النّ 

  2.وفاته

ة، أمكن للورثةه في الخصوصیّ لو رفع صاحب الحق دعوى أمام القضاء لحمایة حقّ أماّ   

فریقینالفي الدعوى للدفاع عن سمعة المورث، و تتمثل أوجه الاختلاف بینالاستمراربعد وفاته 

لا ینشأ للورثة ینتهي بالوفاة، ومن ثمّ السابقین في معرفة ما إذا كان الحق في الخصوصیة 

الحق نفسه ینتقل إلى الورثة، وعلیه نّ ق شخصي في الدفاع عن خصوصیتهم، وأسوى ح

كایزر"، أن وكل من الفقهاء الفرنسیین "نیرسون، فریهل الأول الذي یمثّ الاتجاهر یرى أنصا

ینشأ للورثة سوى حق شخص خاص بهم، كما أن حق الخصوصیة ینتهي بوفاة صاحبه، ولا

                                                          
)  07قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات (المادةفي - 1

) ( راجع أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات 09مكرر)، وفي مواد المخالفات سنتین(م08وفي الجنح ثلاث سنوات(المادة

وما بعدها.907، ص2007، الجزائر، د ط، سنة الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي
.51سلیم جلاد، المرجع السابق، ص-2
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باستر، "و السیر في دعوى المتوفي إذا كان أقامها قبل وفاته، في حین یرى لهم متابعة

ما یقبل الانتقال ة لا ینتهي بوفاة صاحبه، وإنّ اني أن حق الخصوصیّ الثالاتجاهأنصار "لیندن

الأدبي للمؤلف، إلى ورثة التركة المعنویة، فهناك بعض الحقوق التي تنتقل بالوفاة كالحقّ 

ة یهدف إلى حمایة الكیان المعنوي في الخصوصیّ ، لأن الحقّ والاعتبارفي الشرف والحقّ 

بعد الوفاة، فمثلا عن ضرورة احترام الموتى د إلى ماللإنسان في حیاته، فیجب أن یمت

بعد الوفاة، ومن جهة أخرى فإن الدفاع عن سمعة ووجوب حمایة خصوصیاتهموذكراهم،

ة في متناول الجمیع، ة الورثة، وعدم جعل حیاتهم الأسریّ المورث هو دفاع عن خصوصیّ 

  .1عویضإضافة إلى الحق المالي الذي یؤول إلیهم نتیجة الحكم بالت

  ةفي الحیاة الخاصّ في الحقّ الإنابةمدى جواز الفرع الرابع:

ة مرتبط ارتباطا وثیقا بشخص صاحبه، فإنه في احترام الحیاة الخاصّ ا كان الحقّ لمّ   

واحدا من الحقوق هذا الحقّ به، باعتبار أنّ ، فهو وحده الذي یقومبواسطتهیمارس إلاّ لا

فالتوكیل العام الذي یكون للدائنین والمنصوص علیه في مّ الملازمة لصفة الانسان، ومن ث

1166والمقابلة للمادة ) مدني،235، منها القانون المصري في مادته(غلب القوانین المقارنةأ

من القانون المدني الجزائري لا ینطبق على حق )571نون المدني الفرنسي، والمادة(من القا

  .2ةالخصوصیّ 

یثور في هذه الحالة، ینصب على مدى جواز الوكالة عن الذيالتساؤلیبدو أن   

  الشخص الذي اعتدى على حیاته الخاصة.

ة، فإذا كانت ة والوكالة القانونیّ ذهب الفقه الفرنسي إلى التمییز بین الوكالة الاتفاقیّ   

ة الشخص في حرمة حیاته الخاصّ ة فتقبل في نطاق عقد الوكالة، ویصبح حقّ الوكالة اتفاقیّ 

ه الشخصي، بحسب أن نطاق تطبیقه منوطا بحدود هذه الوكالة، فیستطیع ا من مضمونمجرد

                                                          
.352ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص- 1
.353المرجع السابق، ص- 2
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ة أداء كل ما یتعلق بمباشرة الدعاوى طالما أن الوكالة الوكیل عن صاحب حق الخصوصیّ 

  .1كانت صریحة

ة فإنه یلزم التمییز مساعدة القاصر، الحالة الثانیة المتعلقة بالوكالة القانونیّ في أماّ   

  مثلیه.وبین ت

ففیما یتعلق بالقصر المأذونین، والسفیه، والمعتوه، فإنهم یكونون أحرارا في ممارسة   

  .القیم علیهمة دون مساعدة الحق في احترام الحیاة الخاصّ 

ز، فإذا كان هذا ، فإن الأمر یتعلق بالقدرة على التمییّ الأهلیةوالثاني بالنسبة لعدیمي   

یع أن یجري أي عمل ذي قیمة قانونیة، ومن ثم لا یستطیع الشخص عدیم التمییز فإنه لا یستط

  ة المتعلقة بالحق.ة، وعلیه یحرم من التصرفات القانونیّ التمتع بالحق في حرمة الحیاة الخاصّ 

ة والفرض الثالث یتعلق بالقصر غیر المأذونین، ومدى إمكانیة إجراء التصرفات القانونیّ   

  .2مثل القانوني بمفرده، أم لابد أن یأخذ رأي القاصرة من قبل المالمتعلقة بالحیاة الخاصّ 

أن القاصر یملكالي القول"ذهب " لیندونحیثوقد اتجه رأي من الفقه الفرنسي،  

رف في ة، قیاسا على تخویله التصّ والمعلومات المتعلقة بحیاته الخاصّ الحق في نشر الأسرار

أن یوصي بأمواله للغیر إذا بلغ من الأموال التي یحصل علیها من عمله، مع استطاعته في

  العمر سنا معینا، كما له الإعلان عن رغبته في اكتساب الجنسیة.

نیرسون وتالون" في اتجاه آخر أن الرضا أو الموافقة یجب أن تكون مشتركة وذهب "  

، فمثلا ةبین القاصر ونائبه القانوني، فلا یمكن  تجاهل موقف القاصر بشأن حیاته الخاصّ 

د من الحصول على موافقة جانب موافقة النائب القانوني لابّ إبرام لعقد النشر الىعند 

  القاصر.

                                                          
.52سلیم جلاد، المرجع السابق، ص  -1
.356- 355- 354ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق، ص -2
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ة، حیث أوجبت السابقین رفضا من قبل محكمة النقض الفرنسیّ الاتجاهینأنّ إلاّ   

الحصول على إذن من الشخص الذي یتولى السلطة على القاصر، ذلك بالنسبة للكشف عن 

  یاة الخاصة للقاصر.الوقائع التي تتعلق بالح

ة، وأمد قاصرا وافق على نشر ما یتعلق بحیاته الغرامیّ وتخلص وقائع القضیة أنّ   

، ولكن والد القاصر طلب باسمه شخصیا و باعتباره نائبا الناشر بالوثائق والمعلومات اللازمة

رت قانونیا عن القاصر منع نشر الكتاب، وقد حسمت محكمة النقض الأمر في المسألة، وقر 

إلى أن النائب القانوني وحده هو الذي یقوم بتمثیل القاصر دون مشاركة من هذا الأخیربأنّ 

  .1الرشدیبلغ سنّ 

  

    

                                                          
.54-53ق، صسلیم جلاد، المرجع الساب-1
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ملخص الفصل الأول 

أي شخص من شأنه عنان جریمة النشر هي دلك الفعل الغیر مشروع الصادر 

عتداء على المصالح الخاصة او الاالإعلامياس بحقوق الاخرین او بمخالفة التنظیم المس

بمجموعة من الأخرىباقي الجرائم عنلهدا نجدها تتمیز ، و للافراد بواسطة وسائل النشر

حیث  تتمیز بعنصر العلانیة لما لها من أهمیة ،العامةأركانهاالخصوصیات لاسیما في 

او ،عقابالأساسبحیث تمثل ،في مثل هده الجرائمأساسيكبیرة في جرائم النشر فهي ركن 

خطورة هده الجرائم على القیم و المصالح الفردیة و الاجتماعیة التي یحمیها القانون لا ف

وانما تكمن في ارتكاب تلك ،تكمن في مجرد القول او الفعل او الكتابة وما في حكمها

اذ بوجود العلانیة توجد جرائم النشر و ،الجرائم بصورة علنیة تمس خصوصیات الافراد

الخطر و انها علة العقاب على هدا النمط من الجرائم لان ما یكون أي،ا تنعدمبانعدامه

  ات و انما العلانیة التي تصاحبها.ینشئ الضرر لیس العبار 

اس بخصوصیات تقع بواسطة النشر یترتب عنها المسو بالتالي فإن الجرائم التي 

واجه الكثیر من یالخصوصیةتعریف دقیق للحق في إعطاءومما یلاحظ ان ،الافراد

جل ذهبتبحیث ،الصعوبات بوصفه من المسائل المختلف فیها قانونا و فقها و قضاء

اما ،و معتقداتهأفكارهكل مجتمع و تطوره و التشریعات الى تحدید نطاق الحق تبعا لضرورة 

فیما یخص طبیعة الحق في الخصوصیة فقد دهب الراي الراجح الى انه من الحقوق 

یكون المشرع قد وسع من نطاق الحمایة بحیثوبهدأ،س من حقوق الملكیةالشخصیة و لی

  .حتى موتهو تلازمهمند ولادتهللإنسانیثبت



الثانيالفصل 

جرائم النشر الماسة صور 
بالحیاة الخاصة
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  :تمهید  

وسائل التعبیر عن الرأي في المجتمع المعاصر، شر تعتبر من أهمّ حافة والنّ إن الصّ   

ات، بشرط ألاّ فهي وسیلة فعالة لتقویم المجتمع وكشف الممارسات التي تنتهك الحقوق والحریّ 

ق ة لمنع إساءة استعمالها، واحترام حقو حافة خیر ناطق باسم الحریّ الصّ یساء استخدامها لأنّ 

  ة لهم، وكذا احترام النظام العام.الغیر واحترام الحیاة الخاصّ 

تجاوزها حفي حدود تمنعه من تجاوزها وإداالجرائم محل الموضوع ترسم للصّ إنّ   

الأفراد تدخله في نطاق المحظور، ونطاق المحظور في هذا المجال هو ارتكاب جرائم تمسّ 

اتها مجال ممارسة حفي تحمل في طیّ رسالة للصّ ها تعتبروالنظام العام، إضافة إلى ذلك فإنّ 

مقیدة ولیست ةة الاعلام هي حریّ ل في ان حریّ حافة وترسم في ذهنه قاعدة تتمثّ الصّ ةحریّ 

مطلقة، فلیس كل عمل صادر منه هو فعل مشروع فكل تحریف أو تبدیل أو تشویه في خبر 

جب نصوص قانون الإعلام ما ونشره یعتبر في نظر القانون فعل مجرّم معاقب علیه بمو 

حفي أن یلتزم بمستوى أخلاق أو قانون العقوبات الجزائري، لذا یتوجب على الصّ 12-05

زاهة ویمتنع عن كل شيء یسيء إلى مهنته، وبالتالي فإن خروج عال، وأن یتمتع بالنّ 

شر وتجاهل تلك الضوابطالصحافة المكتوبة عن هذه القاعدة وتجاوزها في استعمال حق النّ 

ة یؤدي إلى عدد من المخاطر والمضار،  وهذه المخاطر یمكن أن تنال من المصالح الخاصّ 

)، كما 01لة غالبا في ارتكاب الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار (المبحث للأفراد والمتمثّ 

ع إلى )، مما دفع بالمشرّ 02ة للأفراد (المبحث حرمة الحیاة الخاصّ ایضا یمكن أن تنال

شر حافة والنّ من هذه الأفعال التي ترتكب عن طریق الصّ نظام متابعة للحدّ ل وسنّ التدخّ 

  ).03(المبحث
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  المبحث الأول: جرائم الشرف والاعتبار

ه بها، وبالتقدیر الذي یرى أنّ التي یعتزّ للإنسان أن یحظى باحترام كرامته یحق   

طلق علیه قانونا بالحق في ة، وهذا ما ییستحقه من قبل المجتمع في ضوء مكانته الاجتماعیّ 

الشرف والاعتبار لیسا كلمتین مترادفتین بل لكلّ الشرف والاعتبار، حیث یرى البعض أنّ 

خص وإخلاصه وذلك مهما كانت مرتبته د، فالشرف ذو صلة بنزاهة الشّ منهما معناها المحدّ 

، 1شخص في محیطهقدیر والاحترام الذي یكسبه الا الاعتبار فهو مرتبط بالتّ ة، أمّ الاجتماعیّ 

ة التي ینعم بها كما یقصد بكلمة شرف واعتبار الأشخاص، المركز والمكانة الاجتماعیّ 

الشخص في المجتمع وهي تعتمد على ما یتصف به الشخص من صفات موروثة أو 

متأصلة أو مكتسبة ومن العلاقات التي تنشأ بین هذا الشخص وبین غیره من أفراد المجتمع 

ة ة والاقتصادیّ ه  الأدبي والاجتماعي ویتبلور من خلال العلاقات العائلیّ د مركز بحیث یتحدّ 

  .2ة والوظیفةوالاجتماعیّ 

العبارتان لا تؤدیان نفس المعنى، فشرف الانسان لا یعني قیمته كما یرى البعض أنّ   

ره هو، كشخص مرتاح الضمیر، ومن ثم فالفعل ما یعني قیمته في تصوّ في نظر غیره، وإنّ 

زاهة قیمة الانسان عند نفسه، وهو الفعل المخالف للنّ الشرف هو الفعل الذي یمسّ الماس ب

الصورة التي یرید أن یكون علیها في نظر غیره، ا اعتبار الانسان فیخصّ والإخلاص، وأمّ 

ثم فالفعل الماس بالاعتبار هو الفعل الذي یحط من كرامة الانسان أو شخصیته عند ومنّ 

ما یحط من قدر المسند إلیه كل ما یوجب احتقار الغیر أي كلّ الغیر، وهو بوجه عام 

  .3وكرامته في نظر الغیر

                                                          
.90نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -1
وعات الجامعیة، الساحة ، دیوان المطب2000، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، طبعة محمد صبحي نجم-2

.97صالمركزیة، بن عكنون الجزائر،
.196، صالمرجع السابقأحسن بوسقیعة، -3
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، 1رف والاعتبار ویستعملها مترادفینز بین الفعل الماس بالشّ القضاء لا یمیّ وبما أنّ   

من قدرهم بشرف واعتبار الأشخاص وتحطّ فإننا سندرس في هذا المبحث الجرائم التي تمسّ 

، تمنع الصحفي من انتهاك 052-12من قانون الإعلام 93المادة نّ ومكانتهم، حیث أ

  ة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم.الحیاة الخاصّ 

رف والاعتبار استلزم الأمر دراستها في مطلبین، ة بالشّ للتفصیل في الجرائم الماسّ   

في بحیث ستتم دراسة جریمة القذف في المطلب الأول على أن تتم دراسة جریمة السبّ 

  لمطلب الثاني.ا

  المطلب الأول: جریمة القذف

في للتعسف والتجاوز في استعمال الحقّ نظرا الإعلام أضحى وسیلة فتاكة بما أنّ   

ه أكثر سرعة وانتشارا قیاسا للتطور الملحوظ الذي بلغته وسائل إبداء الرأي والتعبیر، وبما أنّ 

بالكیان الشخصي ات جرائم خطیرة تمسّ عن هذه التجاوز ه كثیرا ما تنجرّ شر والإعلام، فإنّ النّ 

والوجود الاجتماعي والأدبي للفرد، ومن بین هذه الجرائم نجد جریمة القذف كونها تخدش 

النزاهة الإنسانیة وتحط من شأن والمكانة، لذلك سنتناول هذه الجریمة من خلال تقسیم هذا 

وأركانها في (المطلب المطلب إلى ثلاث فروع: نتناول جریمة القذف في (المطلب الأول)

  جریمة القذف في (المطلب الثالث).لالثاني)، والعقوبات المقررة 

  الفرع الأول: تعریف جریمة القذف

  یقصد بالقذف لغویا الرمي والتوجیه، أمّا اصطلاحا في لغة القانون هو نشر موضوع

                                                          
كمال بوشلیق، جریمة القذف بین القانون و الإعلام( دراسة تحلیلیة مقارنة مدعمة بالاجتهاد القضائي لرجال القضاء -1

.17، ص2010دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، والإعلام على ضوء قانون العقوبات والإعلام)، دون طبعة،
ینایر 15الصادر في 02، یتعلق بالإعلام، جر،ج،ج عدد 2012ینایر سنة 12مؤرخ في 05-12القانون رقم   -2

2012.
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  .1بسمعة شخص أو هیئة أو منتوج ما لدى الجمهورمن شأنه المسّ   

ت أن لو صحّ ة من شأنهاغیر بإحدى طرق العلانیّ إسناد واقعة معینة إلى الوالقذف هو 

والقانون یحمي اعتبار الشخص دت إلیه أو احتقاره من أهل وطنه، توجب عقاب من أسن

  .2وشرفه ونزول العقاب على من ینال من هذا الاعتبار أو الشرف

خاص بقصد الإساءة القذف في جوهره هو توجیه معنى سيء إلى شخص أو أشكما أنّ   

إلیهم، ویجب أن یكون المعني الموجه محدد المعالم لما ینسب إلى المجني علیه، وهذا التحدید 

  هو المسمى بالإسناد أي نسبة الأمر أو الفعل إلى شخص تمهیدا لمساءلته عنه.

ة فحسب بل أجاز أن ولم یستوجب القانون في الواقعة المسندة أن تكون جریمة جنائیّ   

  واقعة من شأنها أن تؤدي إلى تحقیر من أسندت إلیه.تكون 

فهناك كثیر من الأفعال المشروعة التي یمكنها أن تؤدي الشخص في سمعته وشرفه،   

وبالتالي تؤدي إلى احتقاره لدى أهل وطنه، فمن ینسب إلى شخص أنه على علاقة غیر 

جة المعاشرة غیر ه یعاني من مرض معد نتیمشروعة بامرأة بالغة غیر متزوجة أو أنّ 

المشروعة لبعض النسوة، فكل هذه الأفعال وغیرها وأن یكن غیر معاقب علیها بجزاء قضائي 

ها تنقص من اعتبار الشخص وسمعته، ورصیده من الاحترام والتقدیر الذي یقرره أنّ إلاّ 

  3المجتمع له.

) فلا یلزم دة من جرائم الحدث النفسي غیر السیئ (المجرّ وجریمة القذف جریمة شكلیّ   

لقیام الجریمة أن یصاب المجني علیه بضرر ما ولا أن یتعرض لخطر الضرر، فلو كانت 

ذا هسمعة المجني علیه أقوى من أن تتأثر بقدح الجاني وأقوى من أن تتعرض حتى لخطر

وف في حقه أو التأثیر، تقوم الجریمة دون أن یلزم القاضي حدوث ضرر لسمعة المقذ

                                                          
س ، دار بلقی01لعلاوي خالد، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري (دراسة قانونیة بنظرة إعلامیة) الطبعة-1

.79، ص2011للنشر، جانفي 
.104طاهري حسین، المرجع السابق، ص-2
.80-79لعلاوي خالد، المرجع السابق، ص-3
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وإذن فمحل التجریم في الجریمة هو التطاول بالتعبیر على سمعة تعرضها لخطر الضرر،

الغیر علنا وأي خطر أو ضرر یحتمل تحققه تجاه سمعة هذا الأخیر هو الحكمة من التجریم 

ر ولكن القانون  لا یعاقب على و لا یلزم توافره في محل  التجریم، والشروع الموقوف متصوّ 

  1ر كذلك وهي من جرائم السلوك المنتهي.الشروع، والاشتراك في الجریمة متصو 

من قانون العقوبات بقوله:" یعدّ 296والمشرع الجزائري عرّف هاته الجریمة في المادة   

ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعى علیها قاذفا كلّ 

ادة في شطرها الثاني:" یعاقب لیهم أو إلى تلك الهیئة"، وتضیف نفس المعبها أو إسنادها 

ى ولو تم على شر حتّ على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة، أو بطریق إعادة النّ 

وجه التشكیك، أو قصد به شخص أو هیئة دون ذكر اسم، ولكن كان من الممكن تحدیدهما 

ت أو الإعلانات والكتابة أو المنشورات أو اللافتاأمن عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید 

  2موضوع الجریمة".

بشرف واعتبار عاء بواقعة تمسّ ه یمنع على الصحفیین الإدّ هذا ما یعني أنّ   

روري أن تكون وقائع القذف خاطئة أو تم ذلك دون الأشخاص أو الهیئات، ولیس من الضّ 

   ص خة، بل ویكفي معرفة الشّ ذكر اسم الشخص أو الهیئة للوقوف أمام المساءلة القانونیّ 

  3أو الهیئة المقصودة من خلال المقال المنشور لتقوم علیه الجریمة.

                                                          
.1051- 1050، ص2005رمسیس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف بالإسكندریة، -1
جوان 10الصادر بـ 84ن العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن قانو 1966جوان 08المؤرخ في 66.155الأمر رقم - 2

24الصادر في 84، ج.ر.ج.ج عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-03، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966

.2006دیسمبر 
لسطین، إیمان محمد سلامة بركة، الجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، ف-3

.32، ص2008
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خذ عادة صورة واقعیة تجعل احتمال ها تتّ ة لأنّ وتعتبر جریمة القذف ذات خطورة خاصّ   

جرائم تصدیقها كبیرا، الأمر الذي یتیح لها مجالا واسعا للذیوع والانتشار، وهي بذلك اشدّ 

  1بار جسامة.الاعتداء على الشرف والاعت

  الفرع الثاني: أركان جریمة القذف

  :ب هته الجریمة ركنینتتطلّ 

تعیین الواقعة،المساس بالشرف والاعتبار / ركن مادي قوامه العناصر التالیة: الإسناد، 1

  ة.تعیین الشخص أو الهیئة المقذفة، العلانیّ 

  / ركن معنوي هو القصد الجنائي.2

  أولا:الركن المادي

ل بدوره إلى عناصر سنتناول دراستها بنوع من التحلیل وفقا للعناصر حلّ هذا الركن یت  

  قانون العقوبات:296المادة المستخلصة من نصّ 

قانون العقوبات صراحة، 296: وهذا ما نصت علیه المادة l’inputationالإسناد-أ 

ع المدعي بها وهو یفید نسبة الأمر إلى الشخص المقذف على سبیل التأكید،سواء كانت الوقائ

ید التأكید فصحیحة أو كاذبة، مثلا: فلان هو الذي سرق مال المؤسسة وأن هذا التعبیر ی

ذكر الخبر یحمل معنى الروایة عن الغیر أو فإنه l’allégationا الادعاء أمّ .2والجرم

، ویختلف الأمر هنا عن الإسناد لكون الفاعل لا یروي شیئا 3محتملا الصدق أو الكذب

وقد بل أمرا یكون قد وصل إلى عمله عن طریق الغیر أو حتى عن طریق الإشاعة،بنفسه

قانون العقوبات أن هذین الفعلین یشملهما التجریم حتى وإذا تما بصیغة 296دت المادة أكّ 

                                                          
مختار الأخضري السائحي، الصحافة والقضاء (إشكالیة الموازنة بین الحق في الإعلام وحسن سیر القضاء)، دون -1

.86، ص2011طبعة، دار هومة، الجزائر، 
.13كمال بوشلیق، المرجع السابق،ص- 2
.195أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص- 3
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أو الاستفهام أو الافتراض، وعموما أي تلمیح یجعل  forme dubitativeالتشكیك 

ة ة أو كتابیّ صیغة كلامیّ بحیث یتحقق القذف بكلّ 1ف.الشكوك تحول حول الشخص المقذو 

ة من شأنها أن تخلق صورة في ذهن المتلقي بنسبة الواقعة إلى المجني علیه كذلك أو تشكیكیّ 

ة بالجاني فیتحقق فیما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المجني علیه من المعلومات الخاصّ 

  2دق أو الكذب.د الإخبار بواقعة تحتمل الصالإسناد بمجرّ 

ه عالم به أو یسنده إلى ویستوي في القذف أن یسند القاذف الأمر الشائن على أنّ -  

ن یذكر القاذف أد إشاعة كه مجرّ المقذوف إلیه بطریق الروایة عن الغیر، أو یردده على أنّ 

یعد الخبر بقوله((والعهدة على الراوي)) فإن ذلك لا یرفع عنه مسؤولیة القذف، وبناء علیه 

قذف من ینشر في جریدة مقالا سبق نشره في جریدة أخرى وكان یتضمن قذف فإن إعادة 

3شر،ة ما ینّ ن صحّ یتضمّ لا ه اشر أنّ قذفا جدیدا، ولا ینفي المسؤولیة أن یذكر النّ شر یعدّ النّ 

النظر عن متابعة وإدانة المرتكب الأصلي للقذف وهو ما بحیث یتابع علیها الفاعل بغض

  4شر)).ع من خلال استعمال عبارة (( إعادة النّ مشرّ قصده ال

  تعیین الواقعة- ب

ر حدوثه سواء حدث فعلا أو كان محتمل الحدوث،أمر یتصوّ یقصد بالواقعة كلّ   

وموضوع 5فإذا كانت الواقعة المسندة مستحیلة الوقوع كانت الجریمة بدورها مستحیلة التحقق،

التي ینسبها القاذف إلى المجني علیه، ویكون من شأنها الإسناد هو الأمور والوقائع المحددة

رة لذلك قانونا أو احتقاره عند لو كانت صادقة أن توجب عقاب هذا الأخیر بالعقوبات المقرّ 

                                                          
.87ي، المرجع السابق،صمختار الأخضري السائح-1
.105طاهري حسین، المرجع السابق،ص-2
.99محمد صبحي نجمي، المرجع السابق،ص-3
.87مختار الأخضري السائحي،المرجع السابق،ص-4
.100محمد صبحي نجمي، المرجع السابق،ص-  5
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دة، وأن تكون محدّ انویتضح من ذلك أنه یشترط في الواقعة موضوع الإسنادأهل وطنه،

  .1احتقارهیكون من شأنها أن صدقت عقاب المجني علیه أو 

، وهكذا یعتبر قاذفا من اسند إلى شخص سرقة ز القذف عن السبّ وبهذا الشرط یتمیّ   

ه اختلس ه تلقى رشوة في قضیة معینة أو إلى موظف أنّ سیارة فلان، ومن أسند إلى قاض أنّ 

  مالا كان بین یدیه.

ل ذلك أن یسند ه یكون سبا لا قذفا، ومثاا إذا كان الإسناد خالیا من واقعة معینة فإنّ أمّ   

  .2الفاعل إلى المجني علیه أن سارق أو نصاب أو مرتش

  المساس بالشرف والاعتبار:-ج

ارتكابها إذا كانت الواقعة المسندة أو المزعوم(ق.ع) إلاّ 296المادة لا جریمة بمفهوم  

ق بین الواقعة والقانون لم یفرّ 3،بالشرف والاعتبارخص المنسوبة إلیه تمسّ من طرف الشّ 

ه من شأن الموجّ ة بالاعتبار، ولا یشترط أن تكون الواقعة تحطّ رف والواقعة الماسّ ة بالشّ الماسّ 

بل یكفي أن توجب احتقاره لدى الأفراد الذین یعیش معهم أو أفراد اس،له لدى جمیع النّ 

" الجدّ حافة من أنّ ما ورد في الصّ یاق قضي بأنّ وفي هذا السّ ي إلیها،مالمهنة التي ینت

  رف والاعتبار" ة وابتزاز دنيء، فیه مساس بالشّ ضطهد حفیده وینتقم منه بكل  كراهیّ ی

كما تعبر العبارات التي وردت في مقال صحفي بشأن طبیب كون ما یقوم به غیر   

من قانون العقوبات لكونها 296ائلة المادة ه یرفض المرضى....تقع تحت طأخلاقي وأنّ 

  4صود.خص المقبشرف واعتبار الشّ تمسّ 

                                                          
.759ص،1989الاسكندریة،امعیة،دار المطبوعات الجمحمد زكي أبو عامر،قانون العقوبات(القسم الخاص)،-1
.196صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،- 2
.88صمختار الأخضري السائحي، المرجع السابق،- 3
.17صكمال بوشلیق، المرجع السابق،-4
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ة یرجع تقدریها لقضاء المساس بالشرف والاعتبار مسألة موضوعیّ كما قضي بأنّ   

لأنّ ا قدفالموضوع، وعلى عكس ما سبق فإن الإدعاء بأن فلان رسب في الامتحان لا یعدّ 

ه مریض بمرض ما لم الرسوب لا یستوجب الاحتقار، وكذا الإدعاء بأن فلان مجنون أو أنّ 

  .1تشین صاحبها كداء السیدا مثلایكن من الأمراض التي

  تعیین الشخص أو الهیئة المقذوفة- د

ا إذا لم یكن الإسناد بإسناد الواقعة إلى شخص معین، أمّ لا تقوم جریمة القذف إلاّ   

ة أنّ د فلا تقوم الجریمة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریّ ه إلى شخص محدّ موجّ 

  2ن كاف لحمل قضاة الحكم بالبراءة.خص معیّ خلو المقال من فعل الإسناد إلى ش

ن غیر شخص معیّ (قانون العقوبات) أن یكون القذف موجها ضدّ 296وتشترط المادة   

ه لیس لازما أن یكون هذا الشخص معینا بالاسم والجریمة تعتبر قائمة إذا كانت العبارات أنّ 

ف على طا أن یتعرّ ه لیس شر كما أنّ ف على الشخص المقذوف.المستعملة كافیة للتعرّ 

ما یكفي أن یعرف الشخص ه الأخبار المشینة وإنّ لمالضحیة جمیع من وصلت إلى ع

المقذوف في الوسط الاجتماعي أو المهني الذي یعیش فیه، وقد اعتبرت محكمة النقض 

ة أن تقدیر هذه المسألة یخضع لقضاة الموضوع إذا ما استخلصتها المحكمة من الفرنسیّ 

ا إذا استخلصت من تفسیر الكتابات مة. أمّ الخطاب أو الكتابات المجرّ عناصر خارجة عن 

    .3ها تخضع لرقابة محكمة النقصالمذكورة فإنّ 

ماوإنّ لذلك یجب أن یكون المقذوف معینا، ولیس من الضروري أن یكون معینا بالاسم   

نها یكفي لقیام القذف أن تكون عبارته موجهه على صورة یمكن معها فهم المقصودة م

  ومعرفة الشخص الذي یعنیه القذف.

                                                          
.198صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،- .1
  .696ص طارق سرور، المرجع السابق،-2
.90ص، المرجع السابق،مختار الأخضري السائحي-2

.198صأحسن بوسقیعة،المرجع السابق،- 3
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وهذه المسألة وقائع تفصل فیها محكمة الموضوع فإذا أمكن لها أن تدرك من فحوى   

ف ولا كبیر عناء قامت الجریمة ولو كان العبارات من هو المعني استنتاجا من غیر تكلّ 

  المقال خالیا من ذكر اسم الشخص المقصود.

  م أشار في المنشور الذي نشره في صحیفة"لو ماتان" ه مادام المتهضي بأنّ وهكذا قُ   

وهو مدیر المركب "ه بذلك یكون قد قصد الطرف المدني "ل.مإلى مدیر مركب اسمیدال فإنّ 

  إذ من الممكن تحدیده من خلال الإشارة إلى صفته كمدیر للمركب".

لا یقع و الأصل أنص المقذوف ممكنا فلا یقوم القذف، أما إذا لم یكن تعیین الشخ  

من قانون 34بالنسبة للأحیاء، وعلى ذلك نص القانون الفرنسي في المادة القذف إلاّ 

لا تطبق على ما یقع من إسناد أو إدعاء بالنسبة الصحافة على أن أحكام القذف والسبّ 

  .1إذا قصد بذلك المساس بكرامة أو شرف ورثته الأحیاءللأموات إلاّ 

  نیّةالعلا -ه

فهو العنصر في جریمة القذف،أهم عناصر الركن الماديّ اد هي منّ ة الإسنعلانیّ   

ع أن ة وقد قدر المشرّ ز لجریمة القذف وبدونه لا تقوم هذه الجریمة في صورتها العادیّ الممیّ 

د إسناد الوقائع الموجهة للعقاب أو الاحتكار بقدر ما رّ خطورة هذه الجریمة لا تكمن في مجّ 

ع وذیوعها بما یحقق علم عدد كبیر من أفراد المجتمع الذي ینتمي تمكن في إعلان هذه الوقائ

  2وهو ما یؤدي إلى المساس بشرفه واعتباره.،إلیه المجني علیه بها

على اس أو یسمعه إذا كان المسمع یدلّ ن یشاهد الفعل أحد من النّ أة هي والعلانیّ   

أن یراه أو یسمعه الغیر ولو لم ن یكون من شأن الفعل بالكیفیة التي وقع بها أمادة الفعل أو 

  3یر أو یسمع بالفعل.

                                                          
.198صالمرجع نفسه،-1
، دار الفكر الجامعي، 1طشریف الطباخ، عن جرائم السب والقذف وجرائم النشر في ضوء القضاء و الفقه،- 2

.73ص،2007الاسكندریة،
.100صنبیل صقر، المرجع السابق،-3
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و الإدعاء الماس بالشرف والاعتبار جریمة بمفهوم المادة أحیث لا یكون الإسناد   

ة ه. فجریمة القذف تقتضي العلانیّ نشره وتحققت علانیتّ إذا تمّ من قانون العقوبات إلاّ 296

و تحقق هذه في إعلانها،كندر ما تموخطورتها لا تكمن في العبارات المشینة ذاتها بق

أقوال مفهومة یجهر بها و معنى الحدیث كلّ ،یاح أو التهدید ة بالحدیث أو الصّ العلانیّ 

صوت ولو لم یكن مركبا ممن ألفاظ واضحة، والتهدید هو یاح فیعني كلّ ا الصّ الفاعل، أمّ 

جه له  ویمكن أن یقع تعبیر یحمل بمعنى الوعید وإلحاق الأذى في وقت لاحق لمن یو كلّ 

  .1التهدید بالقول أو الكتابة

ة بواسطة وثائق مهما كانت طبیعتها(كتابات، ة الكتابیّ ق العلنیّ حیث یمكن أن تتحقّ   

ة وسیلة للحدیث أو أو أیّ ة)صور فوتوغرافیّ ة،رسوم زیتیّ إعلانات،مطبوعات،، لافتات

ة بقولها".....أو الكتابة أو الكتابیّ أعلاه على بعض الوسائل296الكتابة، وقد نصت المادة 

  فتات أو الإعلانات...." المنشورات أو اللاّ 

شر وحده هو ة أي تكون منشورة، فالنّ ویجب أن تستعمل الوسائل أعلاه بصفة علنیّ   

ة أو وزیع، أو العرض للبیع في الأماكن العامّ شر بالبیع، التّ ة، ویتحقق النّ الذي یجعلها علنیّ 

  2ة، وكذا العرض أمام مرأى أو مسمع الجمهور.ات العامّ أثناء الاجتماع

  وجب بیانه في الحكم القاضي بالإدانة.ة ركن أساسي في الجریمة، ومن تمّ والعلنیّ   

كان تضبط الأوراق أو النشرات المتضمنة للقذف حال بیعها أو ة بكافة الطرق،وتثبت العلنیّ 

ولقاضي الموضوع سلطة تقدیر الشهود، ة بشهادة ح إثبات العلنیّ عرضها للبیع، كما یصّ 

ة حسبما یراها وعلى ضوئها یحكم بتوفیر العلنیة أو بانتفائها، وله التقدیر الوقائع المادیّ 

  .3النهائي فیما یتعلق بثبوت الوقائع

                                                          
.92صالسائحي، المرجع السابق،مختار الأخضري- 1
.39ص،خ آث ملویا، المرجع السابقلحسین بن شی-2
.206السابق،صأحسن بوسقیعة، المرجع - 3
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  ثانیا : الركن المعنوي

هو القصد الجنائي في الجریمة، أي اتجاه إرادة الجاني إلى إتیان الفعل المادي   

ن للجریمة على النحو الذي وصفه القانون، وقد قلنا أن الركن المادي لجریمة القذف كوّ الم

  هو التعبیر علنا ضد شخص عن أمر موجب لعقابه واحتقاره.

تجه إرادة القاذف إلى تجریح المقذوف في حقه بأمر موجب للعقاب أو تأن نفیجب إذ  

، كما animus diffamandiلقذفر عنه بقصد الإسناد أو قصد االاحتقار وهذا ما یعبّ 

ة، فلا یكفي الثاني من الركن المادي وهو العلانیّ یجب أن نتجه إرادة القاذف كذلك إلى الشقّ 

سند إلى غیره أمرا موجبا للعقاب أو الاحتقار، بل یجب أن تنصرف یقصد الشخص أن 

ة أو قصد إذاعة العلانیّ ، وهذا ما یسمى بقصد الإسنادة لهذا إرادته إلى إعطاء العلانیّ 

  1القذف.

ة ولا  عبرة لما یسبقه من بواعث أو ما یلیه من أغراض، ولا یستلزم القانون نیّ   

كما لا عذر بالاستفزاز في الإضرار، فالقصد العام یكفي وحده دون حاجة للقصد الخاص،

تفقد القذف لا یجوز أن یتذرع بالاستفزاز للإفلات من العقاب، ذلك ان العبارات القاذفة لا

  2على عبارات قاذفة.اى وإن كانت ردطبیعتها حتّ 

  : العقوبة المقررة لجریمة القذف03الفرع 

ه للأفراد رة لجریمة القذف الموجّ العقوبة المقرّ قانون العقوبات فإنّ 298حسب المادة   

100000دج إلى 25000أشهر وبغرامة مالیة من 6) إلى سنة /02هي الحبس شهرین(

  هاتین العقوبتین.دج أو بإحدى 

ة أو ة أو مذهبیّ ا القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ینتمون إلى مجموعة عنصریّ أمّ   

دج 10.000ه یعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالیة من إلى دین معین فإنّ 

                                                          
.1075صرمسیس بهنام، المرجع السابق،- 1
.207- 206صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،- 2
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دج أو بإحدى هاتین العقوبتین إذا كان الغرض من القذف هو التحریض 1000.00إلى 

قانون العقوبات ویضع 298/02هیة بین المواطنین أو السكان وذلك حسب المادة على الكرا

  1صفح الضحیة حد للمتابعة الجزائیة.

  : جریمة السب العلني02المطلب 

رغم أن جریمة السب العلني یمكن أن تعتبر من الجرائم الأكثر عرضة للوقوع عبر   

وعدم إمكانیة تقییده بأن یكون في شكل یعتبر سبا حافة بحكم مرونة ما یمكن أنوسائل الصّ 

ع وقائع أو عبارات معنیة من شأنها المساس بشرف واعتبار المجني علیه فإن المشرّ 

علیها في على هذه الجریمة مباشرة في قانون الإعلام، بل لجأ إلى النصّ الجزائري لم ینصّ 

الفرعمها إلى ثلاث فروع:نا سنتناول هذه الجریمة من خلال تقسیوعلیه فإنّ 2قانون العقوبات،

الأول:(التعریف بجریمة السب)، الفرع الثاني: أركان جریمة السب والأخیرا الفرع الثالث: 

  .)(العقوبة المقررة لجریمة السب

  الفرع الأول: تعریف جریمة السب

سع من القذف الذي لا أو قصد بالسب كل خدش للشرف والاعتبار، فهو مدلول   

  .3عة معینةبإسناد واقیتحقق إلاّ 

ال عبلیه أو في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصریح الدّ والمراد بالسب   

نى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر عإلیه، وهو المئض التي تؤمیالمعار باستعمال

  .4لعیب أو تعبیر یحط من قدر الشخص نفسه أو یخدش سمعته لدى غیرهإلصاقالسب كل 

                                                          
.قانون العقوبات298/01المادة - 1
حافة المكتوبة في التشریع الجزائري(مذكرة تحرج لنیل شهادة ماستر، كلیة الآداب واللغات دحوان محمد، جرائم الص- 2

.76ص،2013-2012والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة مولاي الطاهر،
.104صمحمد صبحي نجمي،المرجع السابق،- 3
137صشریف الطباخ، المرجع السابق،- 4
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ض التي ترمي یاء (كل نقض صریح دال على السب أو الشتم باستعمال المعار ه القضّ فّ و عرّ 

بر السب كل إلصاق لعیب أو إلیه وهذا المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعت

  .1قدر الشخص نفسه أو یخدش سمعته لدى غیره)من حطّ تعبیر ی

یعدّ :" ه بات السب بأنّ من قانون العقو 297ع الجزائري في مادته ف المشرّ هذا وقد عرّ   

ن ویتبیّ ،ة واقعةسبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا وقدحا لا ینطوي على إسناد أیّ 

ف جریمة السب بتمییزها عن جریمة القذف، فالقذف كما أسلفنا یقع ع عرّ المشرّ من هذا أنّ 

  ف.فیه المساس بالشرف والاعتبار من خلال إسناد واقعة محددة للشخص المقذو 

وصف وبأيّ رف والاعتبار فیتحقق بأيّ ة بالشّ ا السب وهو أیضا من الجرائم الماسّ أمّ   

قذف كلّ إسناد عام لا یتعلق بواقعة محددة وبذلك یكون السب أشمل من القذف باعتبار أنّ 

ر عنه المشرع بصیغة"....كل تعبیر مشین وهو ما عبّ ،یتضمن بالضرورة إسناد أمر معین

ا الشرط  الثاني لاكتمال الركن المادي في جریمة أمّ ،تحقیر أو قدحا...." أو عبارة تتضمن

  2ع صراحة كما سنرى.علیها المشرّ ة وأن لم ینصّ السب فهو العلانیّ 

  الفرع الثاني: أركان جریمة السب

  أولا: الركن المادي

رف و الاعتبار خدش الشّ بیشمل الركن المادي في جریمة الشتم یرمي المجني علیه   

ر وهو یختلف عن جریمة القذف التي تستوجب إسناد واقعة معینة كما أن هذه الجریمة تتوفّ 

و الاعتبار وأن یكون موجها أى أن یكون الشرط خادشا للشرف على ثلاث شروط وحتّ 

     :تعرض لهذه العناصر بشيء من التفصیلنة ویسلشخص معین وأن یتم ذلك بصفة علانیّ 

  

                                                          
.109صطاهري حسین، المرجع السابق،- 1
.94- 93صمختار الأخضري السائحي، المرجع السابق،-2
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  خدش الشرف والاعتبار-أ

د رمي المجني علیه مما یخدش حیاته ن المادي في هذه الجریمة بمجرّ تحقق أركی

ه غشاش أو محتال وقد ت المعني علیه أنّ نعدون أن تسند له واقعة معینة كو اعتبارهوشرفه

بكلمة حیوان أو هما وصفللمجني علیه وإنّ واقعة یكون السب أحیانا قائما دون أن تسند أيّ 

، والملاحظ أنّ 1ر وإنقاص لقیمته في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه حقیر التي تعد أهدا

ن یكون السلوك المجرم ماسا بالشرف والاعتبار كما في جریمة أع لم یشترط صراحة المشرّ 

عبارة تتضمن التحقیر ذلك یستخلص مباشرة من العبارات المشینة أو من كلّ القذف لأنّ 

  والقدح.

یصبح سبا كل أن ة كما ذكرنا، نا القذف والذي له شروط خاصّ نا إذا استثنیوهكذا فأنّ   

  بشرف واعتبار المجني علیه.سلوك یمسّ 

صراحة  على الشكل الذي یتخذه هذا السلوك فإنه قد یقع ع لم بنصّ المشرّ ورغم أنّ   

كالقول أو الكتابة وحتى بالإشارة إدا كانت لها في العرف وسیلة من وسائل التعبیر،بأيّ 

  2المساس بالشرف والاعتبار.دلالة

فقد شارة إلى أن تقدیر طبیعة التعبیر یختلف حسب المكان والزمان،الإمن وهنا لا بدّ   

یعتبر الكلام بذیئا أو ماجنا في منطقة معینة ویعتبر عادیا في منطقة أخرى، كما أن الكلام 

  الحاضر.الذي كان یعتبر بذیئا في وقت ما قد یصبح مألوفا ومقبولا في الوقت 

الأحوال یرجع للقضاء تقدیر ذلك، حسب المكان والزمان والمحیط وفي كلّ   

وإلاّ ة، ویتعین على المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السبّ الاجتماعي وملابسات القضیّ 

    كان حكمها مشوبا بقصور الأسباب.

  

                                                          
.110صطاهري حسین، المرجع السابق،-1

.94صمختار الأخضري السائحي، الرمجع السابق،-2
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  الإسناد في السب- ب

بإسناد أمر معین، كون القذف إلاّ لا یإذ ، ز القذف عن السبّ وهو العنصر الذي یمیّ   

قیمة الإنسان ما یمسّ أي بكلّ فیتوفر بكل ما یتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار،ا السبّ أمّ 

وعلى ذلك عند نفسه أو یحط من كرامته أو شخصیته عند غیره بما فیه نسبة أمور معینة،

كل لفظ أو تعبیر ة، ففكل قذف یتضمن في الوقت نفسه سبا لكن دون إسناد واقعة معینّ 

  1.اهه الجاني إلى ضحیته یعتبر سبّ بذيء یوجّ 

  قصود بالسبتعیین الم-ج

بإسناد العیب أو اللفظ المشین أو ، كما هو الشأن في القذف، إلاّ لا تقوم جریمة السبّ   

د. ولا یشترط في ذلك التحدید الدقیق للمجني علیه بذكر الجارح إلى شخص معین ومحدّ 

كفي استطاعة الأفراد أو بعض منهم تحدید الشخص المقصود من العبارات اسمه كاملا، بل ی

  بأي وسیلة أخرى ودون عناء.

ف شخص من وجه إلیه "لمحكمة الموضوع أن تتعرّ وقد قضت محكمة النقض بأنّ   

وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذ احتاط الجاني فلم من عبارات السبّ السبّ 

ا إذا لم یكن التعیین كافیا أو لم یسند إلى أمّ صراحة في عباراته،یذكر اسم المجني علیه

  .2"موجهة إلى مذهب معین فلا تتحقق الجریمةشخص محدد كما لو كانت ألفاظ السبّ 

  العلانیة: - د

،ةحافة المكتوبة توافر ركن العلانیّ شر والصّ في جرائم النّ یشترط لقیام جنحة السبّ   

في یق نشر مقال أو صورة أو رسم أو كاریكاتیر یقید السبّ ة عن طر ق العلانیّ وتتحقّ 

ة شر بواسطة التوزیع أو البیع أو العرض في الأماكن العامّ حف والمجلات، ویتم النّ الصّ 

                                                          
.217صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،- 1
.726صطارق سرور، المرجع السابق،- 2
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ع الجزائري لم المشرّ فرغم أنّ 1بمعنى أن یكون في مقدور الجمهور رؤیتها والإطلاع علیها.

ه أنّ إلاّ في جنحة السبّ ة كن العلانیّ ر توفرةمن قانون.ع على ضرور 297ینص في المادة 

الغیر على المخالفة المتعلقة بالسبّ ق.ن التي تنص 463/02من خلال نص المادة 

  .2عو من الشرّ هد سالعلني، نستنج أن عدم ذكره مجرّ 

  ثانیا: الركن المعنوي

3ریمةیجب أن ینطوي فعل السب على القصد الجنائي العام فهو أحد أركان هذه الج  

  4د الجهر بالألفاظ المشینة مع العلم بمعناها.ویتوفر بمجرّ 

ن من عنصرین هما علم الجاني بحقیقة وعلیه فإن القصد الجنائي في السب یتكوّ   

  5الأمور التي یسند إلى المجني علیه، وانصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور.

  رة لجریمة السبالفرع الثالث: العقوبة المقرّ 

ه للأفراد وهي الحبس من من ق.ع، على عقوبة السب الموجّ 299ت المادة لقد نص  

  دج.100.000دج إلى 20.000)، وبغرامة مالیة من 03) إلى ثلاثة أشهر(01شهر (

الموجه إلى شخص أو مجموعة أشخاص بسبب انتمائهم إلى مجموعة أما السبّ   

مكرر هي الحبس من 298ة أو إلى دین معین، فالعقوبة حسب المادةة أو مذهبیّ عرقیّ 

دج، 100.000دج إلى 20.000ة من ) أشهر وبغرامة مالیّ 06) أیام إلى ستة (05خمسة (

  .6أو بإحدى هاتین العقوبتین

                                                          
.151صلحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق،-1
.219صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،- 2
.112صطاهري حسین، المرجع السابق،- 3
.219صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،-4
.133نبیل صقر، المرجع السابق، ص- 5
.220صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،-6
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  المبحث الثاني: جریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة

ل فیها عن طریق ة یتمثل أساسا في التدخّ منذ القدم كان المساس بحرمة الحیاة الخاصّ 

ص علیها، حیث كان المتطفلون یستعملون وسائل طبیعیة مثل أعینهم وآذانهم من أجل صّ لتال

، لكن هذه الوسائل الطبیعیة تبقى لها حدود فرضتها الطبیعة ذاتها على انتهاك أسرار الغیر

ه یكون من السهل تفادي مثل هذا الصنف من الانتهاكات، حاستي البصر والسمع، كما أنّ 

یر أو الانعزال عنه، لذلك لم تكن في السابق مثل تلك الأفعال تشكل سواء بالتخفي عن الغ

رات  الكبرى التي حدثت لاحقاغیر أن التطوّ ة،ة الفردیّ خطرا كبیرا على احترام الخصوصیّ 

عة، أصبحت تشكل اعتداءات في المیدان العلمي والتقني قد أفرزت أفعال جدیدة كثیرة ومتنوّ 

الیوم من غیر الصعب الحصول على مثل أصبحة، وقد خطیرة على حرمة الحیاة الخاصّ 

العدید ارظ، فهي صارت تجلب أنأشكالهاع و بسبب كثرتها ووفرتها وتنوّ ةتلك الأجهزة التقنیّ 

س على الغیر بمن فیهم الصحافیین، حیث یستعملونها بكیفیة تعسفیة لاختراق من هواة التجسّ 

  حرمة الغیر.

ة أن تسعى في حمایة هذه ة الجزائریّ لطات العمومیّ لذلك كان من الضروري، على الس

الحرمة من أفعال المساس الأكثر خطورة علیها، وهي الانتهاكات الناتجة عن إفشاء سریة 

ل في دقائق خصوصیات هذا ة للغیر، وكذا الاعتداءات المتمثلة في التدخّ الحیاة الخاصّ 

2006صلاح قانون العقوبات سنة ع الجزائري یحدث بمناسبته إالمشرّ جعلالغیر، وهو ما

مكرر، 303جریمتین نوعیتین هما: جنحة التقاط الأقوال والصور بدون رخصة في المادة 

وهما التجریمان اللذان 01.1مكرر303وجنحة استغلال هذا الالتقاط المذكور في المادة 

ة ل السمعیّ ة بواسطة وسائط الاتصاة الفردیّ یتولیان ردع أفعال المساس بحرمة الخصوصیّ 

  ة، وهي الأفعال التي سوف نتعرض لها بشيء من الشرح في ثلاث مطالب متتالیة.البصریّ 

                                                          
.140-139نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص-1
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ة (المحادثات المطلب الأول:جرائم الاعتداء على حرمة الأحادیث الخاصّ 

  ة)الشخصیّ 

اس، ففیها ة للنّ ة وعاء تصب فیه أسرار الحیاة الخاصّ تعتبر المحادثات الشخصیّ   

ة، ومن هنا ة التي تنبثق من حیاتهم الخاصّ رارهم ویبسطون أفكارهم الشخصیّ یتبادل الأفراد أس

  اس.ة للنّ ة لا یجوز انتهاكها باعتبارها امتداد للحیاة الخاصّ ة حریّ كانت للمحادثات الشخصیّ 

شر، جمیع وسائل التنصت والنّ ة ضدّ وتتطلب هذه الحرمة حمایة الأحادیث الشخصیّ   

  1.ة وسیلةة أو مراقبتها بأیّ ث الشخصیّ لذلك جاء حظر تسجیل الأحادی

مكرر من ق،ع التقاط أو التسجیل أو نقل 303ع الجزائري في المادة م المشرّ وقد جرّ 

من تعمد المساس ة، بقوله:...."كلّ ة أو السریّ مكالمات أو أحادیث سواء اتصفت بالخصوصیّ 

أو تسجیل أو نقل مكالمات ة كانت وذلك: بالتقاطة تقنیّ ة للأشخاص بأیّ بحرمة الحیاة الخاصّ 

  2.ة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه"ة أو سریّ أو أحادیث خاصّ 

         وتتحق هذه الجریمة بتوافر الركن المادي والركن المعنوي:

  : الركن المادي01الفرع

یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في سلوك مادي بحت ینصبّ على حرمة الحیاة الخاصّة 

  بها، ودون تصریح من القانون، وعدم ترخیص من القانون، بالتقاطبغیر رضاء من صاح

  .3الحدیث استقلالا عن إرادة صاحبها

                                                          
.244اخ، المرجع السابق، صشریف الطب- 1
  مكرر، قانون العقوبات.303، المادة - 2

.1096صرمسیس بهنام، المرجع السابق،- 3
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المادة عناصر حدّدتهاأربعةیتحقق بتوافرالركن المادي لهذه الجریمة الي فإنّ وبالتّ   

  محل التعلیق:

  نشاط الإجراميالعنصر الأول: السلوك أو الّ 

ة صور أو أشكال یمكن للجاني أن یرتكبها أو الحصر عدّ ع على سبیل دها المشرّ حدّ   

ة ولیس هناك ما یحول دون اجتماع هذه ة الحدیث أو الأحادیث الخاصّ حریّ ینتهك بها 

كاف لتحقیق هذا العنصر من والأشكال ولكن القیام بارتكاب صورة واحدة منها الصور 

  .1عناصر الركن المادي في هذه الجریمة

كالمات أو الأحادیث المنصوص علیها في التشریع الجزائري كلّ ویقصد بالتقاط الم  

صوت له دلالة مفهومة، سواء أكان هذا الفهم من الممكن إدراكه لدى جمهور السامعین أو 

غة التي یجري بها الحدیث، وعلى ذلك إذا لم یكن فئة معینة منهم، ولا عبرة في ذلك باللّ لدى 

تعلق الأمر بألحان موسیقیة لمؤلف موسیقي فإن للصوت المسموع وصف الحدیث، كما لو 

المكالمات أو الأحادیث هو التقاط الي فإنّ وبالتّ 2لا تقوم له قائمة،هذا الركن من الجریمة 

ه الفرد به سرا ودون علم صاحب الحصول على ما جرى بین الأشخاص من كلام أو ما تفوّ 

  3ة كانت.ة تقنیّ الشأن وبأیّ 

لذلك بقصد الاستماع إلیه فیما بعد ظ الحدیث على جهاز معدّ ا التسجیل یعني  حفأمّ   

  4تم فیه إلى مكان آخر غیره.  أو نقله من المكان الذي

                                                          
.172ص،2009نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للنشر، الجزائر،-  1
.443ممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،ص-2
یة للحق في حرمة الحیاة الخاصة دراسة مقارنة،(أطروحة الدكتور في علوم القانون عاقلي فضیلة، الحمایة القانون- 3

.242ص،2012الخاص)، كلیة الحقوق ، جامعة المنتو ري، قسنطینة،
.444صممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،- 4
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الاستماع إلیها أو تسجیلها من قل فیقصد به نقل الأحادیث أو المكالمة الذي تمّ ا النّ أمّ   

بوسیلة أیا كان لك هذا الاستماع أو التسجیل إلى مكان آخر غیره، وذالمكان الذي تم فیه 

  ع الجزائري.نوعها بالنسبة للقانون الفرنسي وتقنیة بالنسبة للمشرّ 

ع الفرنسي نوع الوسیلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة للحصول على د المشرّ لم یحدّ   

) بعبارة "وسیلة أیا كانت نوعها" فلا 226/01ة، حیث جاءت المادة (الأحادیث الخاصّ 

  ة.ن یستخدم الجاني جهازا ما أو وسیلة أخرى فنیّ یشترط لقیام الجریمة أ

أو ،الخاصلذلك یكون مرتكب للجریمة الجاني الذي تنصت بإذنه على الحدیث وتطبیقا   

  .الورق ثم نقله إلى الغیرعلىكتبه

ق في مجال قد ضیّ ة كانت" معناه تقنیّ شریع الجزائري استعمل عبارة "أيّ بینما التّ   

لا تعتبر الجریمة قائمة إلاّ نمحادثات والمكالمات، على أساس أالحمایة في ما یخص ال

اعتداءلا یعتبر ذن مثلابالأنصت تّ الالي فمعین و بالتّ ذفنیالجاني بجهاز تقنيّ باستعانة

بر فیه الحمایة في هذا المجال ة، بخلاف التشریع الفرنسي الذي یعتعلى حرمة الحیاة الخاصّ 

  أشمل و أوسع.

  ةالضحیّ اضي: انعدام ر العنصر الثان

هذا الالتقاط دون تسجیل المكالمات، یجب أن یقع لكي تتم معاقبة التقاط الأحادیث والّ 

المساس بحرمة الحیاة جریمةة یجعلالضحیّ اموافقة الشخص المعني بالحدیث، لأن رض

  1ة تختفي و لا تقوم لها قائمة.الخاصّ 

القانون التي تعاقب على انتهاك حرمة نصوصأعمالر قانونا أن ه من المقرّ حیث أنّ   

ة بتسجیل أحادیثه، في الخصوصیّ توقف على عدم رضاء صاحب الحقّ یة الحیاة الخاصّ 

ص إذا كان المجني علیه ة، وفقا لصریح النّ الخاصّ فتقوم جریمة الاعتداء على حرمة الحیاة 

                                                          
.158صنویري عبد العزیز، المرجع السابق،-1
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ب الإسرار ویرتّ ابع الخاصالسابق وحده هو الذي یزیل الطّ افالرضغیر راض عن الفعل،

  1ة لها.انقضاء الحمایة الجنائیّ 

ویشترط لتوافر ة و لم یعد هناك حق معتدي علیه، المجني علیه زالت السریّ يفإذا رض  

و قد قتصر الأمر على طرف منه دون آخر، الرضاء أن یشمل أطراف الحدیث برمته ولا ی

قب علیها أثناء اجتماع على افترض القانون رضاء المجني علیه إذا أصدرت الأفعال المعا

  .2مرأى من الحاضرین في ذلك الاجتماعمسمع أو

  العنصر الثالث: النتیجة

شاط الإجرامي بعد ارتكاب الجاني السلوك أو النّ وذلكیتعین الحصول على الحدیث 

الحصول علیه لعطل في الأجهزة أو لضبط فإذا لم یتمّ في صورة من صور المختلفة،

  دامه لها أو قبل بدء الحدیث فإن عنصر النتیجة یختفي.قبل استخالجاني 

  : العلاقة السببیّةالعنصر الرابع

ن أن یكون الحصول على الحدیث ناجما عن السلوك أو یق هذا العنصر فإنه یتعیّ لتحقّ 

فإذا كان النشاط الإجرامي في صورة أو أكثر من الصور التي وردت على سبیل الحصر،

  3من قبل الغیر فإن هذا العنصر ینتفي.هجة تسلیمتیالحصول ن

ة أن یتم ع الجزائري لا یشترط لقیام الاعتداء على حرمة المحادثات الخاصّ و المشرّ   

و أالنقل في مكان خاص، بل یستوي عنده أن یتم في مكان عامالالتقاط أو التسجیل أو 

بطبیعة الحدیث ع الجزائري لیس بطبیعة المكان، بلخاص، فالمعیار هنا بالنسبة للمشرّ 

مكرر 303ة، وهذا حسب التعدیل للمادة موضوع الجریمة متى كانت له صفة الخصوصیّ 

ع ا قبل هذا التعدیل فكان المشرّ ، أمّ 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 

                                                          
.786،787صطارق سرور، المرجع السابق،- 1

.246- 245صشریف الطباخ، المرجع السابق،-2
.176صنبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص،- 3
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ة، وبهذا المسلك بالمكان الخاص لقیام جریمة المكالمات و الأحادیث الخاصّ یعتدّ الجزائري 

س على حرمات الآخرین نوافذ التجسّ ع الجزائري یكون قد أغلق كلّ ذي اعتمده المشرّ ال

  1.واخترق الثغرات القانونیة لتبریر تصرفاتهم الإجرامیة

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

شر ة كسائر جرائم النّ الخاصّ حیاة الیتخذ الركن المعنوي في جریمة الاعتداء على 

بمضمون العبارات التي قام بإذاعتها أو ، فیجب أن یعلم الجاني صورة القصد الجنائي العام

  2بكتابتها وأن تتجه إرادته إلى نشرها أو إذاعتها.

الي فإن القصد الجنائي یقوم على العلم والإرادة فیجب أن یعلم المتهم بالصفة وبالتّ 

یجب أن أولهو یسجّ ، الجهاز الذي یستعمله أن ینقل الحدیثة للحدیث وأن من شأنالخاصّ 

لة في الحصول على الحدیث أو نقله، وتطبیقا و إلى النتیجة المتمثّ هتتجه إرادته إلى فعل

ة لتشابك الخطوط أو من ونیّ فتله لا یرتكب هذه الجریمة من استمع إلى محادثات لذلك فإنّ 

  3ل حدیثا جرى فیه.سجیل في مكان خاص فسجّ ا جهاز التّ هو ترك س

ف ذلك من المادة ة هي من جرائم العمدیة ونستشّ حیاة الخاصّ وجریمة الاعتداء على ال  

ة للأشخاص....." د المساس بحرمة الحیاة الخاصّ مكرر ق.ع بقولها:".....كل من تعمّ 303

لك أن لفظ المساس یفترض القصد، فیجب أن یعلم الجاني بمضمون أو یستفاد منها كذ

  4إرادته إلى نشرها أو إذاعتها.العبارات التي قام بإذاعتها أو بكتابتها أن تتجه 

  

                                                          
حسینة مشاطي، حمایة الخصوصیة (مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر) تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم -1

.36-35ص،2013/2014، سكیكدة،1955أوث 20السیاسیة، قسم حقوق، جامعة 
.803صطارق سرور، المرجع  السابق،-2
.246صشریف الطباخ، المرجع السابق،-3
.49صالطیب بالواضح، المرجع السابق،-4
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  : جریمة التقاط أو نقل الصورة02المطلب

من ة بحیث یعتبر هذا الحقّ من عناصر الحیاة الخاصّ في الصورة عنصر یعتبر الحقّ 

ة ها تعتبر مظهرا من مظاهر خصوصیّ الحقوق اللصیقة بشخصیة الإنسان من ناحیة، وأنّ 

  1.أخرىة من ناحیةخاصّ الإنسان وحرمة حیاته ال

أو جزء منه، وقد استطاع التقدم العملي و فصورة الإنسان هي محاكاة لجسمه  

الانتزاع لا هذا أنّ صلة عن جسمه إلاّ فالتكنولوجي أن یتمكن من انتزاع صورة الإنسان من

الصورة إذ،زمانوجسمه وجهان متلاأن صورة الإنسانة هي یحول دون التسلیم بحقیقة واقعیّ 

منبعثا من الجسم، أو هي الامتداد الضوئي لجسمه، ومن ثمّ ذي یراه الإنسانهي المعنى ال

عن الجسم وبالتالي فإن إنفصال الصورة عن الجسم تحت تأثیر الاختراع لا یفصل الصورة 

  2ة.ة الحیاة الخاصّ الصورة تأخذ حكم الجسم من حیث سریّ فإن 

قصى درجات الحمایة ضد استحقاقا لأةویعتبر جسم الإنسان أكثر عناصر الشخصیّ   

العدسات المتلصصات لآلات التصویر، وفي سبیل توفیر الحمایة ظهرت فكرة الحق في 

وكذا تهلإنسان سلطة منع التقاط صورة له دون موافقلفي الصورة أنّ الصورة، ویقصد بالحقّ 

  3.حضر نشرها رغم إرادته

مبدأ الحقّ 46في المادة 1996ر في الدستور الجزائري لسنة ع الجزائري أقّ والمشرّ   

سلات ار مة والتقاط الصور والیّ فة، إذا یشمل حرمة الرقابة على المكالمات الهاتفي الخصوصیّ 

للبوح بالأسرار، لذلك كان لزاما ضمان سریتها وعدم ل وسیلة التعبیر المألوفة التي تشكّ 

  .4دها القانونفي الأحوال التي حدّ مراقبتها أو الاطلاع علیها إلاّ 

                                                          
.451صممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،-  1
.782صطارق سرور، المرجع السابق،-2
.101صسلیم جلاء، المرجع السابق،-3
.212صلمرجع السابق،وهاب حمزة، ا-  4
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مكرر الفقرة 303ورد تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة شخص، وذلك في المادة و 

  على: الثالثة والتي تنصّ 

دج 300.000إلى 50000" یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  ة تقنیة كانت وذلك:ة للأشخاص بأیّ كل من تعتمد المساس بحرمة الحیاة الخاصّ 

1-.......  

بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو -2

  1رضاه."

   بتوافر الركن المادي والمعنوي.فلا تقوم هذه الجریمة إلاّ 

  الفرع الأول: الركن المادي:

  یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بتوافر ثلاث عناصر هي:

  الصورة أو نقلهاطالالتقاالأول: العنصر 

ویعني بالتقاط تثبیت الصورة 2زتها.ان من أخذ صورة الإنسان وحیذلك بالتمكّ و یتم

أي تثبیتها على المادة على مادة حساسة وهو ما یسمى " بنجاتیف" وبمجرد التقاط الصورة 

قل أرسل الصورة مباشرة إلى مكان آخر غیر المكان اسة تقع الجریمة، ویقصد بالنّ الحسّ 

  3.الأخیر من الإطلاع علیها

ة، مثل آلات ل الفنیّ ذلك بجهاز من الأجهزة، أي بأحد الوسائكما ویشترط أن یتمّ 

فلا یقع تحت طائلة التجریم النحت و الحفر وغیر ذلك من التصویر أي كان نوعها، ومن ثمّ 

  ة.الأسالیب الفنیّ 

                                                          
.177صنبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص،-1
.246صشریف الطباخ، المرجع السابق،-2

.458صممدوح خلیل بحر، المرجع السابق،-  3
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  اني: أن یتم التصویر في مكان خاصالعنصر الث

قل في مكان خاص، والمكان الخاص النّ أو الالتقاط حیث یشترط لوقوع الجریمة أن یتم 

في هو المكان المغلق الذي یتوقف دخوله على إذن ممن یملك هذا المكان أو من له الحقّ 

  1استعماله أو الانتفاع به.

بالتالي لا یكون هذا ة و فإذا تم التقاط الصورة في مكان عام انتفت عنه الخصوصیّ 

  ة للأفراد.على حرمة الحیاة الخاصّ ءاعتداالفعل جریمة، و لا یعدّ 

  ن یتم ذلك بغیر رضاء المجني علیهالعنصر الثالث: أ

المجني علیه غیر راض إذا كانر ارتكاب جنحة التقاط أو نقل الصور إلاّ لا یتصوّ 

عنصرا مادیا في النموذج القانوني للجریمة أيعن ذلك الأفعال ومن هنا كان عدم الرضا 

ف هذا العنصر یحول دون اكتمال هذا الركن، بمعنى أنّ خلّ نها المادي، وتعنصرا تكوینیا لرك

ة ینفي وجود الجریمة ویحول بحرمة حیاته الخاصّ رضا صاحب الشأن عن أفعال المساس 

دون عقاب المتهم، لا لوجود فعل من أفعال التبریر و الإباحة، بل لعدم توافر أحد العناصر 

  2المكونة للركن المادي للجریمة.

  الفرع الثاني: الركن المعنوي

ة یتخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد الجنائي فلا یكفیها قیامها هذه الجریمة عمدیّ 

للتصویر والبث ممن یترك سهوا جهاز توافر الخطأ غیر العمدي لذا لا تقع هذه الجریمة

قصد أنّ حالتلیفزیوني مفتوحا في مكان خاص فینقل صورة شخص في هذا المكان، والراج

القصد ة لیس عنصر في النموذج القانوني للجریمة وأنّ المساس بحرمة أو ألفة الحیاة الخاصّ 

طالما كان ع قد أراد بهذه الجریمة أن یكفل للفرد حرمة حیاته المشرّ المتطلب فیها عام لأنّ 

                                                          
.245صشریف الطباخ، المرجع السابق،- 1
ة الماستر)،تخصص قانون جنائي، كلیة نویري شهلة، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة،(مذكرة لنیل شهاد-2

.52ص،2017، سكیكدة،1955أوث 20الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 
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سواء كان هذا النشاطأيفي مكان خاص بغض النظر عن طبیعة النشاط الذي یأتیه داخله

  خاص أم عام.

و لا عبرة بالبواعث في توافر القصد الجنائي وقیام الجریمة وبالتالي فیستوي ان یكون   

الباعث في ارتكابها الرغبة في إیذاء الجاني علیه او في الحصول على فائدة أو حتى مجرد 

  1الفضول.

  المطلب الثالث: الاستعمال الغیر الشرعي لمحادثات وصور الغیر

ه : فقرتها الأولى على أنّ في من قانون العقوبات الجزائري 01مكرر 303تنص المادة 

من احتفاظ أو وضع أو سمح "یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة السابقة، كلّ 

وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو بوضع في متناول الجمهور أو الغیر او استخدام بأيّ 

مكرر من 303حد الأفعال المنصوص علیها في المادة الوثائق المتحصل علیها بواسطة أ

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید 2-226مأخوذ نقلا عن المادة هذا القانون" وهذا النصّ 

  .1992لسنة 

ة هي ة الفردیّ سس على الخصوصیّ جّ لال المنتوج المتحصل من التغوبما أن أفعال است  

مرتبطة بهاتین والتقاط الصور، فهي سلوكات تظلّ أفعال مترتبة عن واقعتي التقاط الأقوال 

ه لا یمكن أن تقوم جنحة الاستقلال سوى إدا كانت جنحة الواقعتین ارتباط وثیقا، بحیث أنّ 

  .2التقاط الأقوال أو الصور قد ارتكب قبلها بصفة مسبقة

ا كانتهذه الجریمة عن الجریمتین السابقتین، بل تترتب عنهما، فإذالحیث لا تنفص  

أو التسجیل أو التصویر أو النقل، فإن الاحتفاظ بذلك أو بالالتقاطد القیام تتحققان بمجرّ 

ة، مما یجعله وضع ذلك في متناول الجمهور أو الغیر أو السماح بذلك یحقق إذن العلانیّ 

  هذه الجریمة من خلال:وسنعالجحافة یندرج ضمن جرائم الصّ 

                                                          
  .247صشریف الطباخ ، المرجع السابق،- 1

.269- 268صنویري عبد العزیز، المرجع السابق،-2
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  الفرع الأول: الركن المادي

  ي:ویتمثل ف

الاحتفاظ أو وضع أو السماح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر -1

  مكرر من ق.ع.303الصور و المكالمات المنصوص علیها في المادة 

الذي یتمثل في الاحتفاظ والذي من شأنه أن یمكن من الاطلاع : ل الإجراميعالف

شر والإعلامطریق النّ والاستماع والمشاهدة سواء من قبل الشخص أو من قبل الغیر عن 

اس من العلم بهذه الصور والاضطلاع والإذاعة، حیث یتمكن عدد غیر محدود من النّ 

ة سواء عن طریق مرتكب الجریمتین الأولى والثانیة دثات الشخصیّ اعلیها، أو الإحاطة بالمح

  .1بإذاعتها عن طریق تسهیل ذلك بتقدیم المساعدةأو السماح للغیر 

  ظ أو الإذاعة للصور في مكان خاص.إن یتم الاحتفا-

إن یتم الإذاعة عن طریق مكالمات أو صور ثم الحصول علیها بغیر إذن صاحبها أو -

  رضاه.

الوضع أو السماح بوضع في متناول الجمهور التسجیلات أو الصور أو -2

  الوثائق بدون رضا صاحبها

لحصول علیها بطریقة من الوثیقة تم اوأالصورة أویكون التسجیل ع أن یشترط المشرّ 

ع لم المشرّ وتجدر الإشارة إلى أنّ مكرر من ق.ع، 303ت علیها المادة الطرق التي نص

ه أدرجها ضمن المادة أنّ مكرر قانون العقوبات إلاّ 303ینص على هذه الجرائم في المادة 

  2مكرر ق.ع.303ق.ع رغم أن النص یشیر إلى ما نصت علیه المادة 01مكرر 303

                                                          
(مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر) تخصص قانون عسلوج خیرة، العمل الصحفي في ضوء القانون الجزائي الجزائري-1

.31-30ص،2013، سكیكدة،1955أوث 20جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق، جامعة 
.249صشریف الطباخ، المرجع نفسه،- 2
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  الثاني: الركن المعنويفرعلا

من تقوم الجریمة في حقّ ة یلزم فیها توافر القصد الجنائي فلا هذه الجریمة عمدیّ   

ه یعاقب على الجریمة السابقة أو الصورة إذا كانت قد سرقت منه، ولكنّ حصل على التسجیل 

المستند أراد مستعمل التسجیل أوفسیان ،عبرة في قیام القصد بالباعث أو الغایةو لا

  الحصول على ربح أو منفعة منم وراء ذلك أو لا.

ة تتعلق بالشخص دون الحصول على إذنه أو أخبارا أو تحقیقات صحفیّ تفنشر مقالا  

حافة بالحیاة الخاصة للشخص، ویبقى رضا مساسا من الصّ شر یعدّ النّ بهأو موافقة خاصة من

أو المعلومات عبر مسائل شر من أسباب إباحة الكشف عن الخصوصیاتالشخص بالنّ 

  1الإعلام.

  حرمة الحیاة الخاصّةانتهاكالمطلب الرابع: الجزاءات المقررة على 

ة ة من الحقوق التي نصت علیها القوانین الدولیّ یعتبر الحق في الحیاة الخاصّ   

انتهاك أي صورة من صارمة على من یحاول ة، حیث فرضت قوانین والقانونین الداخلیّ 

مكرر 303مكرر و المادة 303احبها، وقد ورد ذلك في نص المادة إذن صصورها بدون

  2من ق.ع.01

ع الجزائري هذه الجریمة عن باقي الجرائم الأخرى حیث وضع نظام ز المشرّ وقد میّ   

من خلال أن العناصر ز هذا النظامة، إذا یتمیّ خاص بردع المساس بحرمة الحیاة الخاصّ 

ة واستغلال ایة مرتبطة بخطورة جنحتي التقاط حرمة الحیاة الخاصّ التي تعتمد علیها هذه الحم

  .3منتوج هذا الالتقاط

  

                                                          
.32صعسلوج خیرة، المرجع السابق،- 1
.56صنویري شهلة، المرجع السابق،-  2
.317صد العزیز، المرجع السابق،نویري عب-  3
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  الالتقاط والاستغلال دعي المرتبطة بجنحتيّ الفرع الأول: عناصر النظام الرّ 

  الشروعالعقاب علىأولا: 

303مكرر و303ة في كل من المادتین أورد قانون العقوبات الجزائري فقرة خاصّ 

فعل الالتقاط وفعل استغلال في ارتكاب كلّ ریم المحاولةجصراحة على ت، تنصّ 01مكرر 

ه: "یعاقب الشروع في ارتكاب الجنحة المشار فقرة على أنّ منتوج الالتقاط، حیث نصت كلّ 

هنا لم زائري،لجاعة"، فالمشرّ إلیها أعلاه في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامّ 

ة كذلك الجزائیّ المتابعةه مدّدامین، وهما الالتقاط والاستغلال، بل أنّ ابعة الفعلین التّ یكتف بمت

المشرع الجزائري ص اقتبسه أحد الفعلین المذكورین، وهذا النّ المحاولة  في ارتكابإلى مجرد 

من قانون العقوبات الفرنسي الذي أورد جنحة محاولة ارتكاب 226/05من نص المادة 

  لین في نص مستقل.هذین الفع

  الاعتباريّ ؤولیة الجزائیة عن الشخصقیام المسثانیا: 

ه:" یكون من ق.ع الجزائري في فقرتها الأولى على أنّ 03مكرر 303ت المادة نصّ 

من 05و04و03الأقسامعلیها في الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المعاقب 

مكرر" فما دامت جنحتها التقاط الوقائع 51المادة فيهذا الفصل وذلك طبقا للشروط الواردة 

ة واستغلال منتوج هذا الالتقاط تقعان تحت القسم الخامس المتعلقة بحرمة الحیاة الخاصّ 

  .1بهذا النص الجزائيفهما جریمتان معنیتان ، إلیه في المادة القانونیة المذكورة أعلاهالمشار 

  ةالمساس بحرمة الحیاة الخاصّ ررة لجنحتيّ الفرع الثاني: العقوبات المقّ 

مكرر من قانون العقوبات على أنّه :" یعاقب بالحبس من 303حیث نصت المادة   

  دج كلّ من تعمّد300.000دج إلى 50.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 06

                                                          
.322-318صالمرجع نفسه،-1
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  .1"ة للأشخاصالمساس بحرمة الحیاة الخاصّ   

مكرر 303م المحددة في المواد ن الشخص المعنوي یكون مسؤولا عن الجرائأكما   

مكرر في قانون 51ق.ع طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 01مكرر 303و

  2.العقوبات ناهیك عن العقوبات

ن الحكم بمصادرة الأجهزة و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجرائمكما یتعیّ   

  ق.ع01مكرر 303مكرر، 303المنصوص علیها في المادتین 

  ة تتمثل في:یجوز أن تحكم بعقوبة تكمیلیّ و-

ر من ق.ع لمدة مكر 9ظر ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیه في المادة ح

ة المقررة في تأمر المحكمة بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیّ أنكما یجوز سنوات، 5لا تتجاوز 

  3من قانون العقوبات.18المادة 

  والجزاء في جرائم النشرالمتابعة المبحث الثالث: 

أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة إذ یطرح حفیة تظهرالجرائم الصّ اتخصوصیإنّ 

ها تنفرد ببعض ذلك لأنّ ،ةة أو من الناحیة التطبیقیّ إشكالات عدیدة سواء من الناحیة النظریّ 

الفرنسي ریع شسیما التّ الجنائیّةة والممیزة و التي اتبعها أغلب التشریعاتالخاصّ الإجراء

شریعات أهمیة كبرى، حیث ها تنفرد كذلك بنظام للجزء أعطته التّ شریع المصري، كما أنّ والتّ 

بها عن باقي نفردة جعلت جرائم الصحافة تة وأخرى تكمیلیّ لیّ صخصصت له عقوبات أ

  4.الجرائم الأخرى

  

                                                          
.مكرر من قانون العقوبات303المادة - 1

.32صعسلوج خیرة، المرجع السابق،- 2
.50صالطیب بالواضح، المرجع السابق،- 3

.76، صالمرجع السابقطارق كور، - 4
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  شرالمطلب الأول: إجراءات المتابعة في جرائم النّ 

ة عن باقي الجرائم من حیث تحدید المكتوبة من ناحیة الإجرائیّ حافةز جرائم الصّ تتمیّ 

الاختصاص المحلي، ومسألة اشتراط الشكوى، وكذلك مواعید التقادم الدعوى الناشئة عنها، 

  1عنصر على حدا.الأمر الذي یستلزم دراسة كلّ 

  الأول: الاختصاص في جرائم النشرالفرع

  أولا: الاختصاص النّوعي

بالمبادرة ة نوعیا بإقامة الدعوى العمومیة عن طریق تحركها،بة العامّ النیاصّ تخت

إجراء فیها بتقدیم طلب بفتح تحقیق تقدمه لقاضي التحقیق أو برفع دعوى مباشرة لباتخاذ أوّ 

صلاأتختصّ أمام جهة الحكم وفقا للأشكال المحددة قانونا، وبعبارة أخرى أن النیابة العامة 

انون ق29فتقوم بدور الإدعاء العام أصالة عن الجماعة فتنص المادةوالاتهام،بالمتابعة

وتطالب "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمعه:"الإجراءات الجزائیة بأنّ 

كل عضو من أعضائها جهة قضائیة " وعلیه یختصّ بتطبیق القانون، وهي تمثل أمام كلّ 

جراءات التي یراها لازمة في نطاق مجاله الإقلیمي بحسب إقلیما ونوعیا باتخاذ أو طلب الإ

  .2الهرم التدریجي

ىل في الدعاو صالمقصود بالاختصاص النوعي هو تحدید سلطة المحكمة بالفو   

ة من حیث نوع الجریمة فیما إذا كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة. ویقوم هذا الجنائیّ 

وجنح ومخالفات، والقاعدة العامة هي الاختصاص على أساس تقسیم الجرائم إلى جنایات

ل في صل في الجنایات، واختصاص محكمة الجنح بالفصاختصاص ومحكمة الجنایات بالف

فإن الاختصاص النوعي في الجریمة الصحفیة الجنح والمخالفات بالنسبة للقانون الجزائري،

                                                          
یة الناشئة عن جرائم الصحافة المكتوبة، مذكرة لنیل شهادة ماستر سهام، رمضاني لیدیة ، المسؤولیة الجزائبن مدور- 1

.60ص،2012/2103في حقوق، كلیة الحقوق بجابة،
.60ص،2004عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،بوزریعة، دار هومة،- 2
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ة محكمة المختصّ ینعقد حسب جسامة الجریمة، فإذا كانت الجریمة تأخذ وصف الجنایة فإن ال

ما یلفت ا إذا كانت جنحة فتنظر فیها محكمة الجنح، غیر أنّ هي محكمة الجنایات، أمّ 

حافة على مستوى محكمة الجزائر إنشاء  قسم خاص بجنح الصّ مّ ت،1991ه سنة الانتباه أنّ 

هناك من یرى أنّ ،العاصمة، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن الغایة من إنشاء هذا القسم

حفیین وهناك من الصّ ذّ ضة حافة راجع لتزاید المتابعات القضائیّ إنشاء قسم خاص بجنح الصّ 

حفیین وتخویفهم، في حین یرى آخرون أنّ وسیلة للضغط على الصّ هذا ما هو إلاّ یرى انّ 

  .1حفیةة التي تمیز  بها الجریمة الصّ ه الخصوصیّ حافة مردّ صّ إنشاء قسم خاص بجنح ال

  المحليثانیا: الاختصاص

ة الجزائیة الجزائري و القانون الإعلام الحالي قواعد خاصّ راءاتالإجن قانون لم یتضمّ 

حافة، وهذا ما یجعل مثل هذه الجرائم تخضع بالاختصاص المحلي المتعلق بجرائم الصّ 

  .2ة في الاختصاص والمحليللقواعد العامّ 

ة بالجرائم التي نائیّ فیقصد بالاختصاص المحلي أو المكاني اختصاص المحاكم الج  

هذا النوع من الاختصاص تقسیم إقلیم الدولة ضتقع في مكان أو محل إقلیمي معین، ویفتر 

  .3وع والدرجةة التي تنتمي إلى ذات النّ إلى مناطق معینة وتوزیعها بین محاكم الجنائیّ 

یتضمن تحدید ما لم یرد أن نص في قانون العقوبات أو في قانون الإعلام   

ع الجزائري أخضها ص المحلي في جرائم الصحافة المكتوبة، هذا ما یعني أن المشرّ الاختصا

فإن المحكمة التي قانون الإجراءات الجزائیةمن 329ة الاختصاص، وفقا للمادةعد العامّ للقوا

                                                          
كلیة حقوق، رل شهادة الماجستیي حلیمة، المسؤولیة الجنائیة في مجال الصحافة المكتوبة، مذكرة لنیزكراو -1

.124،125ص،2014تلمسان،
- فلیغة نور الدین،المسؤولیة الجزائیة عن جرائم صحافة في ق،ج،أطروحة دكتورة،غیر منشورة، جامعة سعد دحلب-2

.60ص،2012- البلیدة، كلیة حقوق
.60صوسیلة عاس، جرائم الاعلام،-3
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الجریمة أو محل هاهي المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصمائر بالنظر في الجتختصّ 

  أو مكان القبض على أحدهم.إقامة أحد المتهمین

حافة المكتوبة فإنّ ع الجزائري لم ینظم الاختصاص المحلي في جرائم الصّ وكون المشرّ   

ة قواعد العامّ الة، فكثیرا ما خرج عن ذلك آثار العدید من المشاكل من الناحیة التطبیقیّ 

ة السائدة لفقهیّ ة، وتأثر بمختلف الآراء االمحلي عن النظر في الجرائم الصحفیّ صاصبالاخت

  .1في هذا المجال

  17/07/2004وفي هذا العدد قضت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ   

ها نشر في یومیة إخباریة تعتبر بأنّ جنحة القذف بواسطة الّ في قضیة یومیة الخبر".....بأنّ 

ر"أ فیها الخبارتكبت في جمیع الأماكن التي توزع فیها الیومیة والتي من المحتمل أن یقر 

ذلك إثر نقضها لقرار صادر عن مجلس قضاء قسنطینة بالنظر في جنحة القذف ءجاو "

الاختصاص المحلي یؤول إلى محكمة التي توجد في المنسوبة لمدیر یومیة الخبر بدعوى أنّ 

  .2دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي لمؤسسة الخبر، أي الجزائر العاصمة

  نشري جرائم الّ الفرع الثاني: الشكوى ف

المجني علیه أو وكیل خاص عنه، یطلب فیه من القضاء هالشكوى هي إجراء یباشر 

دها القانون على سبیل الحصر للإثبات مدى ة في جرائم معینة یحدّ تحریك الدعوى العمومیّ 

  .3المشكو في حقهة في حقّ ة الجنائیّ قیام المسؤولیّ 

حفیة، إذا لم تابعة مرتكبي الجرائم الصّ ملع الجزائري لم یشترط رفع شكوى والمشرّ   

ینص أو لم یرد نص لا في قانون العقوبات ولا في قانون الإعلام یدل على وجوب رفع 

ع الجزائري قد و بالتالي بهذا الموقف یكون المشرّ الشكوى من قبل المضرور من الجریمة،

                                                          
.60صجع السابق،، المربن مدور سهام، معاني لیدیه- 1
.123،124صزكراوي حلیمة، المرجع السابق،- 2
.96صعبد االله أوهابیة، المرجع السابق،- 3
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حافة على جرائم الصّ التي توقف تحریك الدعوى العمومیة فيخرج عن التشریعات المقارنة،

  .1في رفع الشكوىمن له الحقّ 

العمل القضائي یسیر في اتجاه مخالف لما أقره ع ما تقدم نجد أنّ یمن جملكن بالرغم  

نا لم نلاحظ أي قضیة تتعلق بالقذف تمت المتابعة قانون العقوبات الجزائري، حیث أنّ 

تتم بناء على شكوى المضرور، میع المتبعات ما جة من النیابة و إنّ ة فیها بصورة تلقائیّ الجزائیّ 

ه حتى القذف الموجه إلى رئیس الجمهوریة والتي جاء التعدیل بل أن الأمر یتعدى ذلك أنّ 

الأخیر لقانون العقوبات بالتأكید على أن المتابعة الجزائیة یجب أن تكون من طرف النیابة 

م هي الجرائد التي تظهر الرسوم التي العامة، ولكننا في الواقع العملي لا نجد ذلك محققا فك

، ومع ذلك لا تتحرك النیابة العامة من أجل المتابعة اعتبارهبشرفه أو امساسلقد تشك

  .2بحیث یبدو أن القضاة متأثرین بالقانون المقارن خاصة المصري والفرنسيالفاعلین،

ا بناء على مّ إة ه في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد تكون المتابعغیر أنّ   

ا بمبادرة من النیابة العامة وتكون هذه الأخیرة سلطة ملائمة شكوى من المجني علیه وإمّ 

بمناسبة تعدیل قانون العقوبات 2006ع الجزائري أنتظر إلى غایة سنة المتابعة، والمشرّ 

منه على أن صفح الضحیة في القذف والسب یضح 299و 298نصت في المواد حیث

  .3ابعةحدا للمت

  الفرع الثالث: التقادم في جرائم النشر

ودة من تاریخ نشأته، وفكرة التقادم فكرة ى فترة محدّ ضیقصد بتقادم الحق سقوطه بم

م على و ه مع ذلك یقا والخاص. لكنّ هة تلقى تطبیقا في فروع القانون المختلفة العام منعامّ 

  .4الذي یسقطهاعتبارات تتنوع بحسب طبیعة الحقّ 

                                                          
.80طارق كور، المرجع السابق،ص-1
.63-62صبن مدور سهام،رمضاني لبدیة، المرجع السابق،-2
.82ص،المرجع السابق،طارق كور- 3
.393ص،2008نائیة، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،ط الثامنة،محمد زكي أبو عامر،الإجراءات الج-4
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عن القواعد العامة للقانون الجزائي من ناحیة 12/05قانون الإعلام الحالي بتمیز  

ع الجزائري قسم نجذ أن المشرّ -قانون العقوبات–مسألة التقادم فبالرجوع إلى القواعد العامة 

مدة آجال التقادم حسب نوع الجریمة، جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة، في حین نجذ أنّ 

خرى حسب درجة خطورة الجریمة على الفرد والمجتمع ومكانتها في التقادم تختلف عن الأ

  1ترتیب الجرائم.

124فقد جاء بجدید وهو نصه على التقادم في المادة 12/05ا قانون الإعلام أمّ   

التي تنص على " تتقادم الدعوة العمومیة والدعوى المدنیة المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن 

) أشهر كاملة 6، بعد ستة (ةو السمعیة البصریة أو الالكترونیطریق الصحافة المكتوبة أ

  .2إبتداءا من تاریخ ارتكابها"

الجرائم المرتكبة صراحة على انّ ع الجزائري نصّ المشرّ وما نلاحظ في هذه المادة أنّ   

ع المشرّ أشهر من تاریخ ارتكابها، كما نجذ أنّ 6حافة المكتوبة تتقادم بمرور بواسطة الصّ 

حافة بما فیها تلك المنصوص علیها في ئري تحدث عن الجرائم المرتكبة بواسطة الصّ الجزا

قانون العقوبات بالإضافة إلى أن المشرع جعل سریان التقادم من تاریخ ارتكاب الجریمة 

شر، ویمكن أن یرجع دد جریمة مستمرة بحیث یبدأ التقادم من تاریخ النّ صباوبالتالي لسن

ثیر في كون تأوالنشرحافةالناشئة عن الجرائم الصّ ىتقادم الدعاو التقصیر في مدةبالسب

لمدة طویلة، وعلى هذا فمن المعقول وضع مدة قصیرة لتقادم الجریمة قصیر الوقت لا یمتد 

  3الدعوى العمومیة.

  المطلب الثاني: الجزاء في جرائم النشر

یرتكبه الإنسان ء عمل ها"عبارة عن جزاة العقوبة بأنّ یعرف فقهاء الشریعة الإسلامیّ 

ها "عبارة عن جزاء جنائي ة بأنّ ا رجال القانون فیعرفون العقوبة الجنائیّ أمّ یخالف به الشرع"، 

                                                          
.61، المرجع السابق صلة عاسوسی-1
12/05من القانون الإعلام،124المادة - 2
.64بن مدور سهام،رمضاني لدیة، المرجع السابق،ص- 3
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ویوقع الجزاء على من ثبت مسؤولیته عن فعل ه القضاء على المجرم"، عیقرره القانون ویوق

  1یعتبر جریمة في القانون، لیعیب به المتهم في شخصه أو ماله أو شرفه.

ظر التي بینها تبعا لاختلاف وجهة النّ اتختلف فیمتنقسم العقوبات إلى عدة أقسام   

یات وعقوبات للجنح احیث جسامة العقوبة تنقسم عقوبات للجنیبنى علیها التقسیم فمن

و من حیث مدتها تنقسم إلى عقوبات مؤبدة ومؤقتة، وأخیرا من حیث ،وعقوبات للمخالفات

  2ة.ة وعقوبات تكمیلیّ ما تنقسم إلى عقوبات أصلیّ العلاقة المتبادلة بینه

  الفرع الأول: العقوبات الأصلیة

ها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر ة وصفها من أنّ تستمد العقوبة الأصلیّ   

للجریمة، والتي توقع مفردة بغیر أن یكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة 

" في مادة الجنایات العقوبات الأصلیة العقوبات على ) من قانون 5ونصت المادة(3،أخرى

  ."سنوات وعشرین سنة5تتراوح بین السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة،مداهي: الإع

  سنوات5الجنح هي: الحسب مدة تتجاور شهرین إلى أما العقوبات الأصلیة في مادة 

دة المخالفات هي الحبس من دج. العقوبات الأصلیة في ما20.00الغرامة التي تتجاور و

  4دج"20.000إلى 2.000الغرامة من ،یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر 

الجزائري ع وقانون العقوبات الجزائري أقر المشرّ 12/05ومن خلال (قانون الإعلام الحالي 

  .5ة وطبیعة وخطورة كل جریمةة راعى فیها خصوصیّ لكل جریمة عقوبة خاصّ 

  

                                                          
.3334ص،2017دار بلقیس،عبد الرحمن خلفي، القانون الجنائي العام،الجزائر، دار البیضاء،-1
.111صوسیلة عاس، المرجع السابق،-2
.78ص،202عبد الحكم فودة، التعلیق على قانون العقوبات، المنصورة، مصر،دار الفكر والقانون، المجلد الأول،- 3
قانون العقوبات الجزائري.5المادة - 4
.112صوسیلة عاس، المرجع السابق،- 5
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  وبة القذفأولا: عق

  ینالأفراد الطبیعیّ -1

حبس ویقصد بالأفراد الأشخاص الطبیعیین إذ یعاقب على القذف بالنسبة لهذه الفئة بال

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 500.00إلى 25000أشهر وبغرامة من ةشهرین إلى ستمن

  .1ق.ج298حسب المادة 

  الأفراد المنتمون لمجموعة أو دین-2

ة أو ة أو مذهبیّ قذف موجها إلى شخص أو أكثر ینتمون إلى مجموعة عرقیّ وإذا كان ال

100.00إلى دج20.000من شهر إلى سنة و غرامة من حبسإلى دین معین، یعاقب بال

.)02(الفقرة298دج أو إحداهما، وهو ما نصت علیه المادة 
2  

  ثانیا: عقوبة السب

  كما یليصفة المستهدف بالسب   تختلف العقوبة المقررة لهذه الجریمة باختلافا

  :عقوبة جنحة السب العلني البسیط-1

من وبغرامة للأفراد تكون العقوبة الجسیمة من شهر إلى ثلاثة أشهرالسب الموجه 

  3.ق.ع 299دج المادة 100.000دج إلى 20.000

  المشدد:عقوبة جنحة السب العلني -2

  دّد، والمتمثل في توجیه السبّ العلني ضدّ الظرف المشدة إذا توفر كون بصدد عقوبة مشدّ ن

                                                          
.61ص، المرجع السابق،كمال بوشلیق-1
.91صطارق كور، المرجع السابق،-2
لیلى خضیر، جرائم الصحافة بین تشریع الجزائري والشریعة الإسلامیة مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم -3

.49ص،2014الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، الوادي،
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وتكون ، ة أو إلى دین معینة أو مذهبیّ رقیّ شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة ع

100.00دج إلى 20.000من خمسة أیام إلى ستة أشهر، وبغرامة من حبسالعقوبة هي ال

  1.مكرر298دج أو إحدى هاتین العقوبتین. وهذا طبقا للمادتین:

  لعقوبة في حالة وجود ظروف مخففة:ا-3

ه یجوز له تخفیف فإنّ في مواجهة مرتكب السبّ إذا تبین للقاضي وجود ظرف مخفف

  .على النحو التاليالعقوبات

سواء كنا بصدد جنحة السب البسیط أو جنحة السب المشدد : جنحة السب العلني  

حبسعقوبات بتخفیف عقوبة المكرر من قانون ال53فإنه یجوز للقاضي النطق طبقا للمادة 

  دج.20.000إلى شهرین و الغرامة إلى 

كما یمكن الحكم بإحدى هاتین العقوبتین فقط على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقررة   

  للجریمة المرتكبة.

  .من ق.إج.ج192كما یجوز الحكم بوقف التنفیذ الجزائي أو الكلي طبقا  لمادة   

  الحیاة الخاصة:مة حر بثالثا: عقوبة المساس

ة كانت أو الشروع تقنیّ ةة للأشخاص بأیّ تتمثل عقوبة المساس بحرمة الحیاة الخاصّ 

300.000دج إلى 50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى (06ستة(فیها بالحبس من

من قانون العقوبات الجزائري نفس العقوبة التي جاءت به 1مكرر 303دج وتأخذ المادة 

  .2من ق.ع.ج1مكرر 303مكرر من هذا القانون حسب نص المادة 303المادة 

                                                          
.157صمرجع السابق،، اللحسن بن شیخ آث ملویا- 1
.116صوسیلة عاس، المرجع السابق،- 2
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یجب على الصحفي أحترم الدستور و على أنه12/05كما نص قانون الإعلام   

  1ة.ة والجماعیّ قاوانین الجهوریة، واحترام كرامة الإنسان والحریات الفردیّ 

  الفرع الثاني: العقوبات التكمیلة

من ق.ع.ج و بطبیعة 9ة في المادة ات التكمیلیّ ع الجزائري على العقوبنص المشرّ 

الحال سوف نتنتاول بالدراسة العقوبات التي یمكن أن تطبق على الجریمة الصحفیة وهي 

من ممارسة بعض الحقوق أولا، والمنع من الإقامة ونشر حكم ي و الحرمانالقانونرالحج

  .2الإدانة ثانیا، وعقوبة المصادر والإیقاف ثالثا

  ض الحقوقحجر القانوني والحرمان من ممارسة بع: الأولا

  :القانونيرالحج-أ

ة، ة من مباشرة حقوقه المالیّ وهو حرمان المحكوم علیه أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیّ 

  .القضائيررها القانون في حالة الحجروتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع التي قّ 

ثابثا في ه لما كان ت إلى القول " أنّ وقد أكدت المحكمة العلیا على ذلك حیث ذهب  

قضیة الحال أن الطاعن محكوم علیه بعقوبة جنائیة، فإن قضاة الموضوع برفضهم دعواه 

ة علیه، یكونوا قد أخطئوا في الرامیة إلى إبطال البیع الذي أنجزه أثناء تنفیذ العقوبة الجنائیّ 

  .3"تطبیق القانون

  :الحرمان من ممارسة بعض الحقوق- ب

على "حرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة 1مكرر 09ت المادة نص

  في:

                                                          
.12/05ن قانون الإعلام م1،12ف 2المادة - 1
.139زكراوي حلیمة، المرجع السابق، ص- 2
.96صطارق كور،المرجع السابق،- 3
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  .ة التي لها علاقة بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیّ -1

  الحرمان من حق الانتخاب أو التشریع ومن حمل أي وسام.-2

أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام ة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا،الأهلیّ -3

  القضاء إلا على سبیل الاستدلال.

الحرمان من حق في حمل الأسلحة، و في التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -4

  مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

  ما.ا أو قیّ عدم الأهلیة لأن یكون وصیّ -5

  أو بعضها.هاسقوط حقوق الولایة كلّ -6

أو وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حقّ   

سنوات، تسري من یوم 10أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 

  1."ة أو الإفراج عن المحكوم علیهانقضاء العقوبة الأصلیّ 

  ثانیا: المنع من الإقامة ونشر حكم الإدانة

  المنع من الإقامة-أ

ها حظر تواجد المحكوم علیه من أجل من ق.ع عقوبة المنع على أنّ 12عرفت المادة 

سنوات في الجنح و 5جنایة أو جنحة في أماكن معینة، وتكون المدة القصوى لهذا الحظر 

  یات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.اسنوات في الجن10

غرض الدعایة أو توزیع بقوبة في جنحة عرض نص المشرع الجزائري على هذه الع  

  .2من ق.ع96منشورات أو نشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنیة حسب المادة 

                                                          
من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر9المادة - 1
.141صزكراوي حلیمة، المرجع السابق ،- 2
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  نشر حكم الإدانة- ب

من ق.ع على :"للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تأمر في الحالات 18نصت المادة 

جریدة او أكثر یعینها، أو فيهشر الحكم بأكمله أو مستخرج منالتي یحددها القانون بنّ 

ألا تتجاوز ، علىبتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك كله على نفقة المحكوم علیه

نشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، وألا تتجاوز مدة التعلیق مصاریف الّ 

  1"شهرا واحدا

ر العقوبات أو تعلیق الحكم من ق.ع.ج أن تأم12فقرة 9كما للمحكمة وفقا للمادة   

ه ة، وقد ذهب بعض الباحثین إلى أنّ العقوبات التكمیلیّ منو القرار القاضي بالإدانة وذلك ضأ

ه یجوز للمحكمة استنتاجا من ذلك أن تحكم ص على ذلك قانونا فإنّ د بالنّ ما دام القاضي مقیّ 

  2.به كتعریف مدني إذا ما طلبه الأطراف

  والإیقافثالثا: عقوبة المصادرة 

  المصادرة-أ

هي ضبط الوسائل المستعملة في الجریمة، بحیث تستعمل هذه الوسائل لتنفیذ الجریمة، 

الفیدیو، ،حافة تمكن في المطبوعات، الجرائد، أشرطةوالوسائل المستعملة في جرائم الصّ 

  3حف، المجلات....الصّ 

یة إلى الدولة لمال أو ة النهائلمن ق.ع المصادرة هي "الأیلو 15رف المادة كما تعّ   

  .4مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"

                                                          
من قانون العقوبات الجزائري.18المادة -  1
.121-120صوسیلة عاس، المرجع السابق،-2
.99صطارق كور،المرجع السابق،-3
من قانون العقوبات الجزائري.15المادة -4
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حیفة قد نص على المشرع في قانون والمصادرة كعقوبة تكمیلیة في الجریمة الصّ   

الأشیاء التي لىالعقوبات، وذلك في جنحة المساس بالحیاة الأشخاص، وتكون المصادرة ع

لتي ممكن أن تكون صور أو تسجیلات أو وثائق، وكذا استعملت للارتكاب الجریمة، وا

هذه الأشیاء لا یمكن الحصول من خلالها على على إتلافها لأنّ ع أن ینصّ الأجدر بالمشرّ 

  1أموال لحساب الدولة.

:" یعاقب على كل من خالف احكام 116في المادة 12/05كما نص قانون الإعلام   

دج إلى ثلاثمائة 100.00رامة من مائة ألف دینار من هذا القانون العضوي بغ29المادة 

  دج والوقف المؤقت أو نهائي للنشریة أو جهاز الإعلام.300.00ألف دینار 

  .2"یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة

دج إلى أربعمائة 1000.000:" یعاقب بغرامة من مائة ألف 117وكذلك نص المادة 

دج كل.............. ما عادا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا 4000.000ألف دینار 

  للأسعار والتنظیمات المعمول بها.

  3"یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة  

في قانون الإعلام والحالي قد حصر عقوبة المصادرة في الملاحظ أن المشرع الجزائري 

منه على عكس ما كان علیه الحال 117و116الجریمتین المنصوص علیها في المادتین 

الملغى الذي جعل عقوبة المصادرة جوازیة للقاضي في جمع 07-90في ظل قانون الإعلام 

  4منه 995الجرائم المنصوص علیها في ذلك القانون بنص المادة 

  

                                                          
129/05من قانون الإعلام 116المادة -1
12/05من قانون الإعلام 116المادة -2
.12/05من قانون الإعلام 177المادة -  3
.143،144صزكراوي  حلیمة، المرجع السابق،-  4



الخاصةبالحیاةالماسةالنشرجرائمصور                             ثانيالالفصل

83

  إیقاف الجریدة:- ب

م هذه التشریعات لقد نصت بعض التشریعات على إیقاف الجریدة كعقوبة تكمیلیة، ومن أه

منه، حیث 62المتضمن قانون الإعلام الفرنسي، وذلك في المادة 1881جویلیة 29قانون 

یجوز للقاضي أن یأمر في حكمه بالإدانة في جرائم صحفیة محددة، نصت علیها المواد 

  .1أشهر3بوقف الجریدة لمدة لا تتجاوز ،من نفس القانون23،24،27

ؤسسة المعینة من ممارسة النشاط سواء كان الوقف نهائیا أو مؤقتا ویقصد بإقاف هنا منع الم

  .12/052من قانون الإعلام 118و116حسب نص المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
.100صطارق كور،-1

.145-144صزكرواي حلیمة، المرجع السابق،-2
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  ملخص الفصل الثاني 

جرائم النشر الماسة بالحیاة الخاصة وقد ركزت عنلقد تناولت الدراسة في هدا الفصل 

ذات تأثیر كبیر باعتبارها،الحیاة الخاصةالدراسة على جرائم الشرف و الاعتبار و حرمة

فرغم أن حریة الرأي و،قا امام حریة التعبیرض عائالعمل الصحفي ویعتبرها البععلى

اور لهده فكل تج،هذه الحریة لیست مطلقة بل مقیدةإلا أنالتعبیر مكفولة دستوریا وقانونا

حدة الجرائم هي اشتراكها في و حیث نرى أن ما یمیز هده،الحریة یدخل في نطاق المحظور

حرمة حیاته الخاصة و شرفه و اعتبارهفي حمایة خصالحق المعتدي علیه و هو حق الش

  الغیر باحترام و تقدیر.و التي تعطیه الحق في أن یعامله

الدستور و القانون بأحكامعلیه الالتزام یتعینو علیه فان الصحفي كأي صاحب مهنة

الآدابو نظام العام جاء قانون العقوبات و قانون الاعلام لحمایةفلقد،ه لعملهعلى ادائ

عدد فرغم انخفاض،أخرىمن جهة للأفرادالعامة من جهة وكدا حمایة الحیاة الخاصة 

اخر الا و هي   جریمة الا ان هناك11الى 24من الجرائم  الذي شهدها قانون الاعلام

  ي.عملند الیها في المجال الكثیرا ما یستالتينصوص قانون العقوبات 

ببغضباقي الجرائم الاخر عنالنشر تتمیز اما فیما یخص نظام المتابعة فجرائم

الدعوى حدید الاختصاص المحلي و مواعید تقادم خاصة من حیث ت،الخصوصیات

المشرعهو الشيء الذي لم یأخذ به،اط الشكوىالعمومیة الناشئة عنها و كدلك مسالة اشتر 

القانونجرائمیصنفها ضمن  مازالا یعتبرها اوو یرجع تفسیر هدا بوجه عام انه يالجزائر 

  .خاصة بالمتابعةإجراءاتعلى ینصالعام و هو السبب الذي جعله لا
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بعد الانتهاء بفضل وتوفیق من االله عزوجل وتیسیره في إعداد هذا البحث 

والتطرق إلى كافة المسائل المرجوة باعتبار أن موضوع جرائم النشر الماسة بالحیاة 

باهتمام بالغ في المجتمع، ومن خلال دراستنا یمكن القول أن یحظىالخاصة أصبح 

ة الرأي والتعبیر المكفولة دستوریا، بحیث لحریقانون الإعلام الجزائري قد جاء مكرسا

بین المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها حریة الصحافة ومن جهة أخرى نلمس 

الأهمیة الكبیرة التي أولاها المشرع الجزائري لشرف واعتبار الأشخاص وحرمة حیاتهم 

ن حاول تحقیق التوازن بین حریة الصحافة وسلامة الأمالمشرعنالخاصة، فنجد أ

خلاله فرض علیها قیودا، حتى لا والنظام العام، والحیاة  الخاصة للأفراد، فمن

فراد والخروج عن تلك تجاوز الحدود المشروعة لما تمثله من خطورة على حریة الأت

القیود یشكل جریمة یعاقب علیها القانون، كما نلاحظ أن جل جرائم النشر الماسة 

قانون العقوبات والجزء الآخر ورد في قانون بالحیاة الخاصة تم النص علیها في 

الإعلام الجدید، و الذي كان محل هذه المذكرة ذهب إلى ، فقانون12/05الإعلام  

جریمة، وقد حافظ علیه قانون العقوبات 11إلى 24تخفیض من عدد الجرائم من 

الحالي في نصوص مختلفة، كما استبعد قانون الإعلام الجدید عقوبة الحبس على 

ة، خاصة وأنه صدر في إطار الإصلاحات التي الصحفیین واكتفى بعقوبة الغرام

، وربما لجوء المشرع الجزائري إلى 2011وعدت بها رئاسة الجمهوریة خلال سنة 

التعدیل الأخیر لقانون الإعلام خطوة أولى من بین خطوات العدید من الدول التي 

ة أن كل المنظمات الدولیة تنادي عمدت إلى إلغاء العقوبة السالبة للحریة، خاص

  بحریة التعبیر.

ا یخص العقوبات السالبة للحریة، الرغم من أن المشرع أتى بجدید فیملكن ب  

لم یغیر شيء من الناحیة الواقعیة، إذ أن جرائم الصحافة والنشر تدخل ضمن إلا أنه
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ة لا تزال كما الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، فالعقوبات السالبة للحری

هي وهذا ما خیب آمال الكثیر من الصحفیین. ولابد من القول أنه بدى جلیا لنا أن 

في النصوص الانسجامالإعلام الجدید وقانون العقوبات یفتقران إلى قانون

التشریعیة، بحیث أنه لا یحققان سیاسة جزائیة، خاصة حیال الجرائم المرتكبة بواسطة 

نونین بدلا من قانون ك بمساءلة كل من مرتكبي الجرائم بقاالصحافة المكتوبة، وذل

  واحد.

بالتالي فإن أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها من خلال هذا البحث ما و  

  یلي:

  :النتائج

إن جرائم النشر وانطلاقا من دراستنا نجد أنها تتمیز عن باقي الجرائم   

  :الأخرى

ئم النشر  تتوفر على ركن یمیزها عن باقي من حیث أركانها العامة نجد أن جرا-1

  ونه تنتهي المسؤولیة الجزائیة.الجرائم الأخرى، وهو ركن العلانیة الذي بد

فقط كعقوبة من حیث العقوبة نجد أن قانون الإعلام قد خصها بالغرامة المالیة-2

للحریة على عكس السالبةتالعقوبا128/05اصلیة و الغى وفق لتعدیل الجدید 

  قانون العقوبات الذي نص على الجریمة وحدد لها العقوبة.

أن جرائم النشر تتمیز عن غیرها من الجرائم حیث ترتكب عبر وسائل الإعلام -3

سواء كانت مكتوبة أو مسموعة اي بأي وسیلة تعبیر تكون موجهة للجمهور بشرط 

  .أن تكون معاقب علیها بنص قانوني
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ن جرائم الشرف والاعتبار وجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة هي نجد كذلك أ-4

جرائم لا ترتبط بالضرورة بالعمل أو النشاط الصحفي، ونجد أن قانون الإعلام 

لیها بالذكر ضمنیا جرائم بصریح العبارة، ولكن أشار ع، أنه لم یتضمن هذه ال12/05

  ون الإعلام مكملا له.فقط، أما قانون العقوبات نص علیها صراحة یعتبر قان

أنه عندما لا یلتزم الصحفي بالتشریعات الإعلامیة، ومیثاق الشرف یقع في دائرة -5

  المحظور، فیحصل التعدي على حریة الآخرین.

إن حریة ممارسة حریة التعبیر والرأي عبر وسائل الصحافة والنشر لا تؤدي -6

قیات المهنة تلزم الصحفي بالضرورة إلى ارتكاب الجرائم، فالتحلي بآداب وأخلا

  قواعد وأساسیات المهنة الصحفیة.، وأنه یجب على الصحفي احترامحدوده

  .كما استخلصنا أن جرائم النشر تتنوع بین الجرائم الشكلیة والجرائم الموضوعیة-7

أما بخصوص إجراءات المتابعة نجد أنه من حیث تقادم الدعوى العمومیة أن -8

قانون الإعلام نص على أن الجنح المرتكبة عن طریق الجزائري في المشرع

أشهر ابتداء من تاریخ ارتكابها في حین أنه نص في 06الصحافة تتقادم بمرور 

سنوات، 3أن مدة تقادم جریمة القذف مثلا تتقادم بمرور قانون الإجراءات الجزائیة

ت الجزائیة وفقا یطبق، هل یطبق قانون الإجراءاینمما یطرح التساؤل أي من القانون

لقواعد القانون العام أم یطبق قانون الإعلام على أساس تطبیق ما هو أصلح للمتهم؟

فیما یخص قانون الإعلام وبإلغاء قام بالتعدیلاتم من أن المشرع الجزائري غر الب-9

فإن  الجریمة الإعلامیة تخضع للعقوبة السالبة للحریة إلا أنه من الناحیة العملیة

المنصوص علیها في قانون العقوبات والذي أبقى على الحبس في جنح للقواعد

  الصحافة.
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  التوصیات:

وضع قانون إعلامي خاص یهتم بتنظیم الجانب المهني فقط.-

جریمة الصحفیة بدل من وجود قانونینها للصتوحید العقوبات الجزائیة وتخص-

یبثان في نفس الصیاغ.

لمتضمن في القانون العضوي البصري اتفعیل هیئة سلطة ضبط السمعي-

2014.

تخصیص مادة مستقلة تحدد المعالم الرئیسیة للوسائل التي تحقق العلنیة -

مسایرة مع التشریع المقارن وتفادیا للغموض والتأویل.

تدخل المشرع بحذف العقوبة السالبة للحریة في قانون العقوبات مع تخفیض -

مع قانون الإعلام وإقرار السلطة امبلغ الغرامة بالنسبة لجرائم الصحافة تماشی

  قیاسا لجسامة الوقائع.التقدیریة لقاضي الموضوع في تحدید مقدار العقوبة



قائمة المراجع
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  المصادر:-أ

القرآن الكریم)1

  القوامیس- ب

  .12ابن منظور، لسان العرب، مادة جرح، دار صادر، بیروت، لبنان، ج)1

، مؤسسة الرسالة، تحقیق مكتبة 8الفیروز آبادي، القاموس المحیط، لبنان، ط  )2

  .2005التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

  

  الكتب:-ج

، دار هومة 10ون الجزائي الخاص، الطبعةأحسن بوسقیعة، الوجیز في القان)1

  .2013الجزائر، 

أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة الإجرائیة لحقوق الإنسان في )2

  ، دار النهضة العربیة.1مرحلة ما قبل المحاكمة، ط

أسامة عبد االله قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات، دار )3

  .1934، مصر النهضة العربیة

الإمام محمد أبوزهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ار الفكر العربي، )4

  .1998القاهرة، 
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، دار النهضة 1حسني الجندي، ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام، ط)5

  .1993العربیة، القاهرة، 

، حسین طاهري ، الإعلام والقانون، دراسة مقارنة، دار الهدى، عین ملیلة)6

  .2014الجزائر، 

  .1976، الجزائر،2رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة)7

رمسیس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف )8

  .2005بالإسكندریة،

سعد صالح شكطي جبوري، مسؤولیة الصحفي الجنائي في جرائم النشر، دارسة )9

  .2013مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

شریف الطباخ، عن جرائم السب والقذف والجرائم النشر في ضوء القضاء )10

  .2007والفقه، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  .2008طارق  كور، جرائم الصحافة، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، )11

طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الكتاب الأول الأحكام الموضوعیة، )12

  .2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2بعة الط

الطیب بلواضح، حق الرد والتصحیح في تشریعات الإسلامیة والصحفیة، دار )13

  .2014الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

عبد الرحمن خلفي، القانون الجنائي العام، دار بلقیس دار البیضاء، الجزائر، )14

2017.  
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للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة بین عبد العزیز نویري ، الحمایة الجزائیة)15

  .2015القانون الجزائري والفرنسي، دار هومة، الجزائر، 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، دار )16

  .2008هومة الجزائر، 

، الجزء الأول، دیوان 2عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم)17

  .1995ت الجامعیة، الجزائر، المطبوعا

عصام أحمد البهجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق )18

  الإنسان والمسؤولیة المدنیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة.

عمرو محمد فوزي الأبشیهي، جرائم النشر والاعتداء على حقوق الملكیة )19

  .2017الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة طنط، 

بوشلیق، جریمة القذف بین القانون والإعلام، دراسة تحلیلیة مقارنة كمال)20

مدعمة بالاجتهاد القضائي لرجال القضاء والإعلام على ضوء قانون عقوبات 

  .2004والإعلام، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

لحسن بن شیخ آث ملویا رسالة في جنح الصحافة دراسة فقهیة قانونیة )21

  .2012دار هومة، لجزائر، وقضائیة مقارنة، 

لعلاوي خالد، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري، دراسة قانونیة )22

  .2011، دار بلقیس للنشر، جانفي 01بنظرة إعلامیة الطبعة 

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص دار المطبوعات )23

  .1989الجامعیة، الإسكندریة، 
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، 6ح قانون العقوبات الجزائري، (قسم خاص)،طمحمد صبحي نجمي، شر )24

  .2005دیوان المطبوعات الجامعیة(الجزائر)، 

محمد نصر محمد، حق الإنسان في حمایة حیاته الخاصة في القانون الدولي )25

  وتشریعات الداخلیة، القانون والاقتصاد، الریاض.

حق في مختار الأخضري السائحي، الصحافة والقضاء إشكالیة الموازنة بین ال)26

  .2011الإعلام وحسن سیر القضاء، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 

مریوان عمر سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، دراسة مقارنة، الطبعة )27

  .2014الأولى، العراق، 

ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، )28

  .1983دار النهضة العربیة، القاهرة، 

نبیل صقر، جرائم النشر في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، )29

  .2008الجزائر، 

نوال طارق إبراهیم العبیدي، الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر )30

  .2009، دار الحامد للنشر والتوزیع،1الطبعة

لحریة الشخصیة، خلال مرحلة الإستدلال وهاب حمزة، الحمایة الدستوریة ل)31

  .2011والتحقیق في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

  الرسائل والمذكرات:- جـ
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ث مقدم إلى مجلس و آسیا سعدي عمر، الخطأ المقترف في جرائم النشر بح)1

  .2015، وزارة العدل،العراقالقضاء، للإقلیم كردستان

لجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلامي، مذكرة إیمان محمد سلامة بركة، ا)2

  .2008ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 

بن مدور ، رمضاني لیدیة، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن جرائم الصحافة سهام )3

المكتوبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص و العلوم الجنائیة، 

  .2012،2013اسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السی

حسینة مشاطي، حمایة الخصوصیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، )4

20تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

  سكیكدة.1955أوت 

ون الجزائري، خلیفة ، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الصحافة في القاننور الدین )5

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة سعد دحلب، البلیدة كلیة الحقوق والعلوم 

  .2012دیسمبر 16السیاسیة، قسم ال قانون العام، 

دحوان ، جرائم الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة محمد )6

نسانیة ، جامعة د.مولاي الماستر، كلیة الآداب واللغات والعلوم الاجتماعیة والإ

  .2013-2012الطاهر، 

زكراوي ، المسؤولیة الجنائیة في مجال الصحافة المكتوبة، مذكرة لنیل حلیمة )7

الماجستیر في القانون المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر 

  .2014-2013بلقاید، تلمسان 
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ي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل سالمي ولید، الجریمة الصحفیة في التشریع الجنائ)8

شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

  .2017-2016مسیلة، 

سلیم جلاد، الحق في الخصوصیة بین الضمانات والضوابط في التشریع الجزائري )9

سانیة، والفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون كلیة العلوم الإن

  .2013جامعة وهران، 

عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة )10

مقارنة بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

  .2012-2011جامعة وهران، 

عسلوج خیرة، العمل الصحفي في ضوء القانون الجزائي الجزائري، مذكرة )11

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم مكملة 

  .2013، سكیكدة، 1955أوت 20السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

لیلى خضیر، جرائم الصحافة بین التشریع الجزائري والشریعة الإسلامیة، )12

جریمة القذف نموذجا، مذكرة تخرج لحصول على شهادة الماستر في العلوم 

خصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة جامعة الإسلامیة، ت

  .2014-2013الوادي، 

نویري ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة مذكرة لنیل شهادة شهلة )13

الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .2017، سكیكدة،1955أوت 20جامعة 
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جرائم الإعلام، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، وسیلة عاس، )14

  .2015-2014جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  النصوص  القانونیة:- د

صفر عام 18المؤرخ في 05-12عضوي المتعلق بالإعلام رقم القانون )1

  م.2012ینایر سنة 12هـ الموافق 1433

، المتضمن قانون العقوبات، 1966نة یونیو س8مؤرخ في 156-66أمر رقم )2

  .2016یونیو سنة 19مؤرخ في 02-16معدل ومتمم، لاسیما بالقانون رقم 

، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08مؤرخ في 155-66أمر رقم )3

  .2017مارس27المؤرخ في 07-17الجزائیة، معدل ومتمم لا سیما القانون رقم 
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